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نظم و إن الإسلام الذي رضیه االله للناس دینا تشریع كامل تناول كل جوانب الحیاة
كبیر من قبل باهتمامعلاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم البعض، حظیت الأسرة 

، الخلیة الأساسیة للمجتمع، ولقد إعتنت بالأسرة عنایة بالغةباعتبارهاالشریعة الإسلامیة 
وذلك قبل أن تتكون حتى تبنى على أساس متین من الأخلاق والقیم السامیة فحث الإسلام 
على الزواج الصحیح وذلك لتكوین أسرة مسلمة ومن الأهداف المرسوم للزواج تتجلى في 

كُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَوَدَّةً وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَ " :قوله تعالى
).20سورة الروم أیة (" وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

والتراحم بین أفراد الطمأنینة بین الزوجین والمحبةوهذه الأهداف تتمثل في تحقیق الراحة و 
.سرةالأ

لقد إهتم قانون الأسرة الجزائري بالأسرة فخطت بذلك خطوة موفقة في إیجاد إطار 
.قانوني مناسب للعلاقات الأسریة وذلك بتخصیص قانون تحمي أفرادها

فوضح قانون الأسرة الجزائري أحكام وضوابط لتنظیم عقد الزواج إلا أنه یمكن أن تتحول 
ت بالفشل وهذا یؤدي لإنهاء هذه الرابطة بعدة طرق دون مواصلة الفترة الزوجیة التي باء

.أهمها الطلاق أو الخلع
المنجرة عن إنحلال الآثارفأبرزت كل من الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري 

فعلى هذا تعتبر عقد الزواج التي تمس الطفل خصوصا، كونه یكون محل تأثر بما یحیط به
مسألة الأطفال من أبرز النتائج المترتبة عن الطلاق وهي حضانة الأطفال الناتجین عن هذا 
الزواج لقد نظم قانون الأسرة حالة الأطفال بعد الفراق للحفاظ على حقوقهم ورعایتهم 

.والإهتمام بهم 
ة إلى من یرعاهم فالحضانة لها مكانة كبیرة كونها موضوع حساس یخص الأطفال وهم بحاج

ویحافظ علیهم ویسیر شؤونهم أو بالأحرى من یحضنهم ومن هنا عدت الحضانة أهم مظهر 
.و القانون بالطفلمیةمن مظاهر الرعایة التي أولتها الشریعة الإسلا
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الموضوع لتوضیح أحكام الحضانة في التشریع الجزائري لحفظ ومن هذا تطرقنا إلى هذا
إنحلال الرابطة الزوجیة لما لها أثار علیهم وكذا إظهار وصون حقوق الأطفال بعد 

على مستوى قانون الأسرة الجزائري مع تحلیل مسائل التعدیلات الجدیدة التي حدثت 
.بالفقهالحضانة تحلیلا قانونیا مقارنا 

وتبیان مدى توافق قانون الأسرة مع الشریعة الإسلامیة مع مراعاة مصلحة المحضون 
. ائل الحضانة في قانون الأسرةمسعلى والاستدراك

الناجمة عن الحضانة الآثارإلى توضیح بالإضافةودراسة المسائل المستجدة في الحضانة 
.وتبیان أبرز الدعوى التي ترفع بخصوص الطفل المحضون

المنجزةعلى هذا الموضوع لكثرة الدعاوى المطروحة أمام القضاء وكذا المشاكل اختیارناوقع 
.فال أي الإهمال الذي یمس هذه الفئةعلى  الأط

في دراستنا لأحكام قانون الأسرة الجزائري، وكذا مستفدین من أحكام واستندنا
من قانون الأسرة التي تحیلنا إلى قواعد الشریعة 222الشریعة الإسلامیة تبعا لأحكام المادة 

نونیة الخاصة في بحثنا هذا على المنهج التحلیلي لنصوص القافاعتمدناالإسلامیة 
:ومن هنا نطرح الإشكالیات التالیة، بالحضانة

كیف نظم المشرع الجزائري الحضانة؟-
وهل إتبع أحكام الشریعة الإسلامیة؟ ومن الأحق بالحضانة؟ ولمن تسند بالذات؟-
المشرع یتماشى وضعهالمترتبة عنها؟ وهل یعد الترتیب الجدید الذي الآثاروما هي -

؟والاهتماممع المجتمع ویراعي مصلحة المحضون في الرعایة 
؟الحضانةوما أبرز الطرق القانونیة التي یمكن إتباعها لرفع دعوى إسناد أو إسقاط -
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ومستحقوهاماهیة الحضانة: الفصل الأول
تطرقنا في الفصل الأول إلى ماهیة الحضانة من كل الجوانب وقمنا بتحلیل 

وتفصیل أصحاب الحق فیها هابراز شروط إستحقاقتوضح ذلك مع إوص القانونیة التيالنص
:وهذا من خلال مبحثین وهما كالتالي

سنعالج في المبحث الأول مفهوم الحضانة من الجانب الأدبي والفقهي والقانوني 
وكذا شروط إستحقاقها أما بالنسبة للمبحث الثاني سنتعرض لأصحاب الحق في الحضانة و 

.ترتیبهم
مفهوم الحضانة و شروط إستحقاقها:الأولالمبحث

عالجنا في هذا المبحث مفهوم الحضانة من الناحیة أدبیة والفقهیة والقانونیة 
.بالإضافة إلى تبیان أهم الشروط التي یجب توفرها في مستحقیها

:قسمنا المبحث إلى مطلبین هماإذا
مستحقي الحضانةشروط : تعریف الحضانة و المطلب الثاني : المطلب الأول 
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تعریف الحضانة: المطلب الأول
وتسمى حضنت ولدها،الولد وتربیته كالمرأة إذا هي ضمُ :تعریف الحضانة لغة:لفرع الأولا

1.المرأة الحاضنة

2.تربیة الولد، لمن له حق الحضانةوهي ضم الولد وتربیته، والحضانة شرعا هي 

المعروف مادون الإبط إلى الكشح وحضنها الشيء والحضانة مستمدة من الحضن وهو 
م حضن الطائر بیضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحیه وكذا المرأة حینما تضُ :جانباه فیقال

3.ولدها وتحضنه

و هي تربیة الطفل وكل من لا یستقل هي حفظ الولد والقیام بمصالحه أ:الحضانة اصطلاحا
شؤونه من تدبیر طعامه وملبسه ونومه والاهتمام بفعل ما یصلحه ورعایته والقیام بجمیع 

4.بنظافته ممن له حق تربیته شرعا

فعلى هذا یتسم لنا أن الحضانة هي رعایة الولد جسمیا وعقلیا وخلقیا وتربیته و كذا 
تدبیر شؤونه من طعام وملبس ونوم ونظافة من طرف الشخص الذي قام بحضانته سواء أمه 

.أو أبوه أو شخص قریب منه

الجزء الأول دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر "الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري"بلحاج العربي .د.1
.379ص 2004الطبعة الثالثة 

2004الطبعة –الإسكندریة مصر –دار الجامعة الجدیدة للنشر " أحكام الأسرة في الإسلام" أحمد فراج حسین .د.2

225ص
سنة الطبع –الجزائر –دار الهدى عین ملیلة " صور و أثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة" بادیس دیابي . 3

123ص2012
- الجزائر–دار البصائر للنشر و التوزیع" أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائر" عبد القادر داودي .4

204و203ص 2010سنة الطبع 
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التعریف الشرعي:الفرع الثاني
انت متقاربة في المعنى نها كمختلفة إلا أفیالفقهاء  في تحدید تعار لقد اختلف 

:حول حفظ الصغیر ورعایة شؤونه و یمكن إجمالها بالتعریف التاليتدور كلها

من لا یستقل بأمره ولا یستطیع تدبیر شؤونه و تربیته والقیام بمصالحه من قبل من له حفظ
1لكحق في ذال

.2وطعامه ولباسه ومضجعه و تنظیف جسمههمؤو نتحفظ الولد في مبیته و :عند المالكیة

ه وصیانته حتى یحتلم ثم یهب الغلام حیث ظفالإمام مالك یعرف الحضانة بتربیة الولد و حف
.ءیشا

ربیته بما یصلحه و یقیه ما حفظ من لا یستقل بأمره و ت(عرفوها بأنها :عند الشافعیة
.)یضره

وتثبت الحضانة للمحضون باكتمال میلاده فمنذ تلك اللحظة یكون في حاجة إلى 
ونظرا لكون الوالدان .من یحضنه ویرعاه ویلازمه في معیشته لعجزه وعدم إدراكه لمصالحه

اقرب الناس إلیه وأشفقهم علیه فقد جعل المشرع لهما الولایة علیه كما راعى الشارع ما هو 
الأصلح والأنفع للصغیر فاسند أمر تربیته وتدبیر شؤونه والعنایة به في مراحل حیاته الأولى 

سنا معینا یستغني لك إلى حین فإذا بلغى الأم نظر لكونها أرفق واحن علیه من غیرها و ذإل
عن رعایة النساء ویخضع بالإشراف وتربیته الرجال وأولهما الأب ففي هذه المرحلة یكون 

صونه من الصغیر أو الصغیرة في حاجة إلى من یقوم بالإشراف علیه وتعلیمه و تهذیبه و 
ساسي لكمال رأیه وحسن ن دور الأب هو الأاف ولا شك إن في هذه المرحلة یكو نحر الإ

لك جعل الشارع حق الحضانة في المراحل الأولى في حیاة الصغیر للنساء وبعد لذتصرفه
.ذالك للرجال

2008دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان " أحكام و أثار الزوجیة شرح مقارن لقانون أحوال الشخصیة"محمد سمارة . د.1

383الطبعة الأولى ص 
204سابق  صالمرجع ال"أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري" عبد القادر داودي .د.2
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:ودلیل تقدیم النساء عن الرجال في حضانة الصغیر هو

یا رسول االله :جاءت إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقالتامرأةما روى إن 
أباه طلقني وأراد أن نإ له سقاء و وثدي حواءبني هذا كانت بطني له وعاء و حجري له إ

."أنت أحق به ما لم تتزوجي"ینزعه مني فقال لها رسول االله صلى االله علیه و سلم
جماع الصحابة على تقدیم النساء على الرجال في حضانة الصغیر على إآخرودلیل 

ابنه، أم امرأتهعمر بن الخطاب فارق إنقد روى "من حیاته الأولىوالصغیرة في المرحلة 
بي بكر خل بینه عاصم منها فقال له أابنهعاصم فخاصمها بین یدي أبي بكر لیأخذ 

1"وبینها ریحها و مسها و مسحها و ریقها خیر له من الشهد عندك

ه من الهلاك كما یجب ظفوجب حفن المحضون یملك بتركهاإن الحضانة واجبة لأ:حكمها
.من المهالكانجلاؤهعلیه و الاتفاق

یكره إن حتى والصبر والخلق الجم،الانتباهالحضانة الحكمة والیقظة و لب وتتط
لقوله . لى ولده أثناء تربیته كما یكره إن یدعو على نفسه و خادمه وماله عللإنسان إن یدعو 

تدعو على خدمكم لا تدعو على أنفسكم و لا تدعو على أولادكم و لا"صلى االله علیه وسلم 
2"ل فیها عطاء فیستجیب لهتوفقو من االله سلعة یسأو لا تدعو على أموالكم لا

طفال دون انة هي عبارة عن عملیة أساسیة وفعالة للقیام بالأن الحضیتضح لنا أى هذالفع
من له سن التمییز ورعایته وحفظه وصونه من كل العواقب التي تحیط به وهي واجبة على

كون الصغیر هو في حاجة في ذلك،ه تقدم النساء على الرجالنالحق في ذلك من أقاربه وإ 
طعامه وتربیته والحفاظ علیه والنساء أولى في من إلما یرعاه في صغره ومن یقوم بحاجیاته

. ذلك من الرجال

7-6دار الفكر الجامعي الإسكندریة ص" أحكام الحضانة بین الفقه و القضاء"ممدوح عزمي .1
718-717ص1974فقه الإسلامي و أدلته الجزء السابع دار الفكر سوریا الطبعة الثالثة "وهبة الزحیلي .د.2
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:التعریف بالحضانة فقها

ممن له الحق القیام بجمیع أموره في سن معینة،هي تربیة الطفل ورعایته و :قال الأحناف
.في الحضانة

.هي حفظ الولد في مبیته ومؤونته وطعامه ولباسه ومضجعه وتنظیف جسمه:الكیةقال الم
.هي تربیة من لا یستقل بأموره بما یصلحه وجفع ما یضره :قال الشافعیة
1هي حفظ صغیر وغیره لما یضره وتربیته بعمل مصالحه:قال الحنابلة

عن القیام بأمور یاتهومن هذا یتبین أن الحضانة على أساس عجز المحضون في أول ح
لك المذاهب عیین شخص یقوم بالقیام بأموره وتدراكه لما ینفعه أو یضره ویجب تنفسه وعدم إ

وتربیته وأن الحضانة تقوم وحفظهعایة الولد ر وضحت ذلك وكل منها حللها على أساس
. على هذه الأسس لكي تكتمل مرحلة رعایة الطفل

:الحضانة مرحلتان

:فهي تمر بمرحلتین أساسیتین همافیما یخص الحضانة 

بحضانة ولدهما من غیرهما ولا الأبوان أولىحالة قیام الزوجیة وفیما یكون :المرحلة الأولى
.بینهمایشترط فیهما أي شرط والحضانة في هذه المرحلة واجبة علیهما وجوبا مشتركا 

انة لأحد الطرفین الحضالفرقة بین الأبوین و تقوم حالة وتكون في حالة:المرحلة الثانیة
من یرعاه ویصونه بعد فراق بین الأبوین لسبب ما حاجة لالصغیر الذي هو بوذلك لتربیة 

.تطلیقأوسواء طلاق أو خلع 

التعریف القانوني :الفرع الثالث

572ص 2004دار الكتب القانونیة مصر الطبعة " و آثارهایقلالطلاق و التط"أحمد نصر 1
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يالحضانة ه"أن62الجزائري في المادة الأسرةعرف المشرع الجزائري الحضانة في قانون 
ه صحة أبیه والسهر على حمایته وحفظرعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین 

."بذلكللقیام أهلایكون أنوخلقا ویشترط 

:یليالشروط لقیام الحضانة و هي كماأهمحكام هذه المادة المذكورة نستخلص ومن أ
.ه خلقاظالسهر على حمایته وحف.رعایة الولد و تعلیمه-
1.لك فلا تسند لهذن كان غيلك وإ الحاضن أهلا للقیام بذكون ن یأ-

من وسيء الخلق فیتعین على كان یكون مجنون أو معتوه أو غیر أللابنفالحاضن 
الحكم بالطلاق بین الزوجین ینشأ حق الأم في طلب حضانة الأولاد ررالمحكمة عندما تق

المشرع الجزائري فحدد معنى الحضانة حسب ، 2حق بالحضانةثم یلیها من هم أولىلأنها أ
هو خروج عن دائرة لفظ الولداختیارفظ الولد بدلا عن الصغیر ویبدو أن لأستعملأنه 

أجاز 65الجزائري في المادة الأسرةن ن قانو یرة اللذان لم یبلغا بعد وذالك أالصغیر والصغ
ببلوغ سن الزواج المحدد نثىالأسنة بالنسبة للذكر و 16لى سن للقاضي أن یمدد الحضانة إ

3سرة الجزائريمن قانون الأ07سنة طبقا للمادة 19قانونا ب 

انة لكنه خالف هداف الحضومن هنا یتضح أن المشرع أخذ في تعریفه بأسباب وأ
لى البلوغ الشرعي ر المحضون یتجاوز الصغر وعدم الإحتلام إعتباتعریف الفقهاء في إ
4.المرادف لسن التمییز

عریفات الواردة في قوانین بعض الدول العربیةالت:

لطبعة دار هومه لطباعة و النشر و التوزیع ا" دلیل المتقاضي في مادة شؤون الأسرة الزواج و الطلاق"دلاندة یوسف -1
.65ص 2011الثالثة
2012ن ملیلة الجزائر سنة الطبع دار الهدى عی" التطلیق و الخلع وفق القانون و الشریعة الإسلامیة"منصوري نورة .أ.2

155ص 
19ة في الزواج بتمام تكتمل أهلیة الرجل و المرأ:منه تنص07المادة 2005فبرایر 27المؤرخ في 05/02مر رقم الأ3

سنة 
124دیابي المرجع السابق ص بأدیس-4
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ختلاف التعریفات الواردة على الحضانة فقد تطرقنا إلى هذا العنوان لتوضیح مدى إ
مع تعریف المشرع الجزائري وهل إعتمد على نفس في بعض الدول العربیة ومدى تطابقها

.راء الفقهاء في تحدید المعنى الواضح والشامل للحضانةأ

نها هي من مدونة الأحوال الشخصیة المغربي بأ97عرفها الفصل فقد:القانون المغربي
1.الولد مما قد یضره والقیام بتربیته وبمصالحهظحف"

حفظ الولد من مبیته "نهاالتونسیة بأالأحوالمن مجلة 54ل عرفها الفص:القانون التونسي
2.والقیام بتربیته

یلي على ما142في المادة يالإماراتالشخصیةحوال قانون الأعرفها :الإماراتيالقانون 
3.یته بما لا بتعارض مع حق الولي في الولایة على النفسالحضانة حفظ الولد وتربیته ورعا"

من 151إلى136المواد حكام الحضانة فيالسوري أوضح المشرع:التشریع السوري
17/09/1953الصادر بتاریخ 1953لسنة 59حوال الشخصیة السوري رقم قانون الأ

وهي في جملتها 31/12/1975الصادر بتاریخ 1957لسنة 34ولمعدل بالقانون رقم 
، وبینت مصر العربیةجمهوریةفي الآنهب الحنفي وتطابق المعمول به مستقاة من المذ

.4شروط یجب توفرها في الحاضن من نیل الحضانة136المادة 

شروط مستحقي الحضانة :المطلب الثاني
بشروط ممارسة الحضانة قصد المشرع الجزائريسنحلل في هذا المطلب إلى ماذا ی

الموضوع بل وضحها في فقرة ن المشرع لم یبین النصوص التي تخص هذا مع العلم أ
المنشور 1957لسنة 343075الشخصیة المغربي الصادر باسم مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة رقم لقانون الأحوا1

م1957/ه1377سنة2354بالجریدة الرسمیة عدد رقم 
حوال الشخصیة في موسوعة التشریعات العربیةو تعدیلاته الصادرة باسم مجلة الأ1956لسنة حوال الشخصیة التونسيأ2
1982لي مجلس الوزراء في عام و أحیل إ1979مشروع إتحاد لعام يالشخصیة الإماراتلحوامشروع قانون الأ3

.140أحمد نصر الجندي، الأحوال الشخصیة في القانون السوري، دار الكتب القانونیة، ص - 4
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من 62حسب نص المادة"هلا للقیام بذالكیشترط في الحاضن أن یكون أ"لا وهي صغیرة إ
.لجزائرياالأسرةقانون 

هلیة التي یقصد بها المشرع الجزائري وهل ور التساؤل عن ماهیة الأوعلى هذا یث
المدنیة الإجراءاتقانون أيالمنصوص علیها في التشریع المدني الأهلیةتتحدد مع 

.لإداریةو 
من 62المنوه عنها في المادة بالأهلیةما یقصده المشرع الجزائري أنهنا یبدو ومن

ع هي المتعلقة بالقدرة والاستطاعة على تربیة الصغیر والقیام بشؤونه للاطلاالأسرةقانون 
جمع على هاته المهمة التي لا یمكن أن تؤدى على أكمل وجه إلا بتوفر عدید الشروط أ

لم یرد كل ما"نه على أ222من خلال نصه في المادة سرةء و تبناها قانون الأعلیها الفقها
1"سلامیةالقانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإص علیه في هذا الن

خرى تخص النساء ال و النساء على حد سواء وشروط أط عامة تخص الرجفللحضانة شرو 
2بمفردهن وشروط تخص الرجال لوحدهم

الإسلامیةمع الشریعةتطابقهذا ما لل هذه الشروط حسب القانون وإ ومن هذا سنح

الشروط العامة في النساء والرجال:ولالأ الفرع 

المتمم لقانون رقم معدل و 2005فبرایر 27الموافق ل1426محرم علم18المؤرخ في 05/02من الأمر 222المادة .1
المتضمن قانون الأسرة الجزائري84/11

127المرجع السابق ص يبادیس دیاب.2
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من الجنسین وهي عبارة على شروط ن تتوفر شروط في كلا لنا أنه یجب أیتضح
و النساء وتتمثل من تواجدها لتحقق الحضانة كحق لأحد الطرفین من الرجال أامة لابدع

:هذه الشروط فیما یلي

رعایة شؤونه بنفسه فیجب عاجز عن كونه ،فلا حضانة للصغیر ولو كان ممیز:البلوغ
سنة و 19ن یكون بالغا راشدا قانونیا سنه یتعدى السن المدني القانوني و هو سن أ
هلیة الرجل و المرأة في تكتمل أ"سرة الجزائري من قانون الأ7الك حسب نص المادة ذ

".سنة19الزواج بتمام 
الطفل لهذه الفئة لا حضانة للمجنون والمعتوه فلا تتصور أن تسند حضانة :العقل

لى من یرعى شؤونها فضلا عن رعایة ، لأنها في حاجة إكونها غیر متمكنة من ذالك
الطلاق یمنح القاضي الولایة لمن في حالة "المعدلة87وطبقا للمادة ،شؤون غیرهما

"ولادالأ سندت له حضانةأ
على تربیة القدرةلیه الحضانة هي ولایة عن النفس لمن أسندت إنفمن هنا یتبن لنا أ

صحته فلا حضانة للعاجز ستطاعة على صون الصغیر في خلقه ووهي الإ:المحضون
و شغللكبر سن أو مرض أ

ن مین باعتبار أن حضانة الصغیر تكو ر الأخلاق فلا حضانة لغیعلى الأ:مانةالأ
مانة في الحاضن عایة لشخص له حق في الحیاة فیجب أن تتوفر الأبمثابة حمایة ور 

و مشتهرافاسق رجلا كان أو إمرأة من سكیرا، أفال،یتمكن من حضانة هذا الصغیرل
فتعریفا للحضانة هي قائمة على .اللهو الحرام فلا تصح له حضانة الطفلأو،بالزنا

خلقیا وإنسان غیر أمین لا یمكن له أن یتحصل على صفة رعایة وتربیة الولد صحیا و 
.و الحاضنةالحاضن أ

:دات القضائیة من خلال ما یلياجتهویتضح هذا من الإ
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لحضانة مع مراعاة هم المسقطات لالزنا من أجریمةمن المقرر شرعا وقانونا أن 
قضوا بإسناد أن قضاة الموضوع لما –في قضیة الحال –متى تبین مصلحة المحضون 

كما فعلوا نهم بقضائهم فإ،م المحكوم علیها من أجل جریمة الزناحضانة الأبناء الثلاثة للأ
ستوجب من قانون الأسرة الجزائري ومتى كان كذلك إ62القانون وخاصة أحكام المادة اخالفو 
1ولاد الثلاثةالقرار جزئیا فیما یخص حضانة الأنقض

فلا حضانة للكافر وتجب الحضانة لمن كان مسلما باعتبار الحضانة هي :سلامالإ
سرة الجزائري من قانون الأ62ما وضحته المادة هذا"أبیهالقیام بتربیة على دین "

لایة علیه ولربما فَتَنَهُ على ذا لا و إ،نة لازمة للمسلم فقط دون الكافر أي ما دون سواهفالحضا
"              سلام كشرط من شروط ممارسة الحضانة وإختلف الفقهاء بشأن الإ".هبیدین أ

إسناد الحضانة عندهم لغیر لممارسة الحضانة فلابدسلام شرطالإ:فالشافعیة والحنابلة
2.و المسلمة كون الحضانة ولایةالمسلم أ

ُ " :ن الولایة للكافر على المسلم لا تجوز مستشهدین بقوله تعالىویؤكدون أ وَلنَ یجَْعَلَ اللهَّ
3"للِْكَافرِِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً 

م ضرر عظلك أو نشأ نشأة الكفار والنصارى وذن ھعلى المحضون في دینھ أویخشى
.یلحق بالمحضون
أن سلام الحاضنة شرطا للممارسة الحضانة فیجوز فلا یرون أن إ:حنافأما المالكیة والأ
لاالحضانة كون لهذا و غیرها وتبریرهم لك سواء كانت أم أو غیر ذكتابیة أتكون الحاضنة 

.           و لغیرهالك یجوز أوذرضاع الطفل وخدمتهتتعدى إ
ن ابه صور فك الرابطة الزوجیة یرى أستاذ بادیس دیابي في كتي أنه حسب رأإلا أ–

سلام لیس شرطا للممارسة ن الإالقائل بأمذهب المالكي في إتجاههلجزائري سایر الالمشرع ا

عدد خاص 2001اجتهاد قضائي ) ف-ز(ضد ) ج-س-ب(قضیة 30/09/1997تاریخ القرار 171684رقم القرار .1
169
134-133المرجع السابق ص "صور فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة"بيابادیس دی.2
.من سورة النساء141الآیة - 3
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روى لك ما لیل ذضاعة و الخدمة للمحضون ودخیرة لا تتعدى حد الر الأالحضانة لكون هذه 
الحضانة هي رعایة الولد و "سرة الجزائري التي تنصمن قانون الأ62في نص المادة 

". حة و خلقته صظو السهر على حمایته و حفأبیهتعلیمه و القیام بتربیته على دین 
ین أبیه تعني بمفهوم المخالفة أن الزوج الذي یجب أن یكون فعبارة القیام بتربیته على د

مسلما یمكن أن یتزوج بالإمرأة غیر المسلمة وأن هذه الأخیرة في حالة وجود أبناء یجب 
.مر معكوساعلیها أن تربي الأبناء على دین أبیهم وهو الإسلام ولا یمكن تصور الأ

الذي جاء فیه ما في عدة قرارات منها قرار الاتجاهمؤكدا في ذلك قرار المحكمة العلیا هذا 
ذا خیف لى بحضانة ولدها ولو كانت كافرة إلا إمن المقرر شرعا وقانونا أن الأم أو ":یلي

على دینه لأن حضانة الذكر للبلوغ وحضانة الأنثى حتى سن الزواج ومن ثم فان القضاء 
في –لمبدأ یعد خرقا للأحكام الشرعیة والقانونیة ولما كان قضاة الاستئناف بخلاف هذا ا
حضانة الأولاد الثلاثة ومن نف لدیهم بخصوص قضوا بتعدیل الحكم المستأ–1قضیة الحال 

و أصابوا بخصوص الولدین باعتبار أنهما نهم بقضائهم كما فعلبدیل إسنادها إلى الأب فإ
الإسلامیةبخصوص البنت خارقین بذلك أحكام الشریعة ئواأخطأنهم لاأصبحا یافعین إ

جزئیا فیما یخص البنت دون القرارم ومتى كان كذلك استوجب نقض .ق46والمادة 
2."حالةإ

الشروط الخاصة بالنساء:الفرع الثاني
ب جتوفرها في كلا من الرجل والمرأة فیلى الشروط العامة التي لا بد من ضافة إبالإ

خرى تمس النساء دون الرجال وهي ما تسمى بالشروط الخاصة أطكذلك من تواجد شرو 

1989مارس 13المؤرخ في 52221القرار رقم .1
135بادیس دیابي المرجع السابق ص .2
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لم یرد النص علیه في مابالنساء فقط فالمشروع الجزائري لم یوضح ذلك ونص في حالة
تتمثل الإسلامیةسرة الجزائري وقد خصصت هذه الشروط من قبل فقهاء الشریعة قانون الأ

:التي تمكن من النساء حتى تعطي لمن الحضانة وتتمثل فیما یليجوانبفي بعض ال

:ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغیر أو بقریب غیر محرم عنه-
وأبویكن لهم شروط واحدة بل متنوعة فالأئمة الأربعة مالك والشافعي الفقهاء لم 
مطلقا سواء كان الحضن ذكرا أو جانة تسقط بالتزو أن الحضاقالو حنبلحنیفة واحمد بن 

م كما رواه عبد االله بن أنثى وكان دلیلهم في ذلك حدیث الرسول صلى االله علیه وسل
حجري له حواء، و،ن ابني هذا كان بطني له وعاءیا رسول االله إ:مراة قالتإأن"عمرو

أنت أحق :صلى االله علیه وسلمفقال رسول االله، له سقاء وزعم أبوه أن ینزعه منيوثدیي 
1."به ما لم تنكحي 

لم تتزوج و على ا ماصغیرهحق الحضانة لموعلى هذا یتضح لنا أن الحدیث جعل للأ
.جنبي عن المحضونالحضانة في حالة لم تتزوج بشخص أانه تسند لهوضع الفقهاء أ

سواء كان مطلقاج زوین الحضانة لا تسقط بالتما ذهب الظاهریة والحسن البصري إلى أفی-
قدم رسول االله صلى االله :عنه قالالمحضون ذكرا أو أنثى إستدلو بحدیث أنس رضي االله

لى رسول االله ، فأخذ أبوه طلحة بیدي وانطلق بي إعلیه و سلم المدینة ولیس له خادم
نس غلام كیس فلیخدمك قال فخدمته في یا رسول االله إن أ:صلى االله علیه و سلم فقال

بو طلحة بعلم ، و لها زوج و هو أمهكان في حضانة أنساوأن أ.......السفر والحضر
2,لكذو هو لم لم ینكر االله علیه وسلملرسو

2011شرح قانون الأسرة المعدل دراسة مقارنة بین الشرع و القانون دار الطلیلة الجزائر الطبعة الأولى "غنیة القري . د. 1

146ص 
136المرجع السابق ص "ور فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة" بادیس دیابي.2
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علیه وسلم و لم تسقط م سلمة التي تزوجت رسول االله صلى االلهأیضا بواقعة أاوإستدلو 
.بنیهاحضانتها لإ

ة زواج الأم بین ما لم تسقط الحضانة في حالن هناك رأیین مختلفین ومن هنا یتضح لنا أ-
.لك لا تسقطذا تم الزواج فكذوإ 

ذا إلا أنه هناك رأي في حالة زواج الأم إذا كان زواجها بالقریب أو أجنبي فإ
ن حضانتها لا  تسقط لأن العم ، فإتزوجت الحاضنة بقریب محرم من الصغیر مثل عمه

.خ تجعله ذو شفقة علیه ورعایة لهالأنكالابق في الحضانة و قرابته للطفل صاحب ح
من ن تزوجت الحاضنة بأجنبي عن المحضون فقد لا یعطف علیه ولا یمكنها وفي حالة أ

عایته و السهر على حمایته والتكفل بشؤونه وقد لا یجد المحضون الجو الملائم ولا ر 
فقهاء وهووهذا حسب رأي الاجتماعیاة لحسن تربیته صحیا وأخلاقیا و الظروف المناسب

.خلاف لما نص علیه التشریع الجزائري
نصت على أنه یسقط حق الحضانة 66سرة الجزائري فالمادة فحسب قانون الأ

.المحضونلم یضر بمصلحة بالتزوج بغیر قریب محرم ما
لیه الفقهاء في كون زواج الحاضنة بغیر قریب فالمبدأ العام سار وفق ما توصل إ

، لكن المشرع أردف في نفس محرم للصغیر یسقط عنها حق ممارسة الحضانة 
ذا ما كانت مصلحة المحضون مع أمهالمادة إستثناء یتعلق بمصلحة المحضون فإ

ن الحضانة تظل من نصیب الحاضنة مراعاة حتى ولو تزوجت بغیر قریب محرم فإ
.لمحكمة العلیاو على هذا المبدأ سارت عدید قرارات ا،ضونلمصلحة المح

:أن تقیم الحاضنة في بیت لا یبغض به المحضون-2

نه لا یمكن للحاضنة أن تقطن مع المحضون في مكان وضح العدید من الفقهاء أ
الاهتماملك وهو الهلاك ومقصود الحضانة منافي لذیبغض فیه كون هذا یعرضه للأذى و 
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ئق ضروري د من توفر شرط السكن الملائم واللاوالرعایة وعدم البغض والأذى فعلى هذا لا ب
ودراسة وهذا ما وضحه قانون في بیئة تحفظه على حیاته وصحته وخلقهالطفللتربیة

الذي نصت على أنه في حالة الطلاق یجب على الأب أن 72سرة الجزائري في مادته الأ
.جارلك فعلیة بدل الإین تعذر ذسكنا ملائما للحضانة وأیوفر لممارسة الحضانة 

ذا سكنت أنه تسقط حضانة الجدة أو الخالة إمن نفس القانون على 70وتنص المادة 
والملاحظ أن لفظ الملائم في ،بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغیر قریب محرم

تفسر على أنه تكریسا لمصلحة المحضون قصد تربیة 70المادة و ماجاءت به72المادة 
.سویة بعیدا عن ما من شأنه التأثیر سلبا على أخلاقه ومستقبله

:متعنت عن حضانته مجانا والأب معسراألا تكون قد إ-3

لك یعد مسقطا لحقها في ذا كان الأب معسرا ذولدها إوهذا في حالة امتناع الأم من حضانة 
ذا كان الأب معسرا لا یستطیعناع یبقي شرطا من شروط الحضانة فإمتوعدم الإ. ةالحضان

1الحضانةولى فيخرى تربیة الطفل مجانا سقط حق الأدفع أجرة الحضانة وقبلت قریبة أ

:أن تكون ذات رحم محرم من الصغیر-4

كأمه وأخته وجدته فلا حضانة لبنت العم أو العمة ولا لبنات الخال أو الخالة بالنسبة 
.للصبي لعدم المحرمیة

ف تمكن المرأة من حضانة الصبي وإلا فلا تحق لها حضانة تبین لنا هذه الشروط عدة ظرو 
.ذا ما سقطت هذه الشروط أو تقصت في هذه الحاضنةهذا الولد في حالة إ

الشروط الخاصة بالرجال :الثالثالفرع
والنساء هناك شروط خاصة یجب أن لا نغض لللرجالى الشروط العامة ة إضافبالإ

.علیها البصر لأنها حساسة في حالة تولي رجل حضانة هذا الطفل
:جال شروط خاصة وهي كالتالير للافالفقهاء أضافو 

138المرجع السابق ص" صور فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة" بادیس دیابي.1
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:ذا كانت أنثىأن یكون الحاضن محرما للمحضون إ-1

أجمع الفقهاء على أن الحضانة للأنثى ینبغي أن یكون محرما لها وقال الأحناف 
،والحنابلة أن سن المحضون لا ینبغي أن یتعدى سبع سنین تفادیا أو حذرا من الخلوة بها

لانتهاء المحرمیة أما في حالة عدم بلوغ الطفلة حد الشهوة فلا مانع من حضانتها لأنه في 
لابن العم حضانة ابنة عمه البالغة غیر أن الحنفیة أجاز حضانة ابن لا یكون البلوغحالة 

.لم یكن لها أحدإذاالعم لبنت عمه 
:إتحاد الدین بین الحاضن والمحضون-

،ر المسلمإذا لا توارث بین المسلم وغیالمبدأ في حضانة الرجال مبني على المیراث 
، بل مسلما فلیس له حق الحضانةذا كان المحضون غیر مسلم وكان ذو الرحم لك إوكذ

لك فلا ن المحضون مسلما وذا رحمه دون ذذا كاحضانته إلى ذوي رحمه من أهل دینه، وإ 
1.لیه لأنه لا توارث بینهما حضانة إ

:أن یكون عند الحاضن من أب أو غیر من یصلح للحضانة من النساء-

غر المحضون في حالة صلكلد تستلزم النساء دون الرجال وذباعتبار أن العنایة بالو 
یره من الرجال فلابد أن سواء أبوه أو غلللرجاذا أسندت الحضانة فلابد من توافر نساء إ

لك لرعایة هذا الطفل في أكله وشربه وملبسه وهذا بنته أو أخته وذتكون له إمرأة زوجته أو إ
ل یستوجب لك و لا صبرا في هذه المهمة حالة الطفلرجال لا قدرة لهم على ذباعتبار ا

الرعایة والحنان والصبر وهذا من أولویات النساء ففي حالة عدم تواجد نساء عند الرجل 
.الحاضن فلا حق له في الحضانة وهذا شرط أساسیا عند المالكیة 

فینتج على هذا أنه لابد من توافر هذه الشروط لكي تتحقق حضانة الصغیر وهي شروط 
الخاصة تستكمل الشروط العامة لضمان معیشة تخص النساء أو الرجال وهذه الشروط 

.إلیهالرضیع ورعایة مصلحة المحضون من الأخطار التي تحول 
139سابق ص المرجع ال" صور فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة" يبادیس دیاب.1
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أصحاب الحق في الحضانة و ترتیبهم :المبحث الثاني
تناولنا في هذا المبحث أصحاب الحق في الحضانة وفقا التشریع الجزائري متبعین 

أهم الشروط التي یجب توفرها في إلاوقد تطرقنا في تحلیلنا لذلكالإسلامیةالشریعة مبادئ 
لك وكذا تحدید درجاتهم ومراتبهم في قانون حق في الحضانة ومن هو الأولى بذصاحب ال

الأسرة الجزائري قبل التعدیل وتوضیح الاختلاف الناجم بعد التعدیل وتوضیح مدى تكامل 
.القانون الجزائري مع بعض قوانین الدول العربیة

صاحب الحق في الحضانة :الأولالمطلب
هو تبیان من له الحق في الحضانة ومن أولى بهذا الحق حسب التشریع الجزائري 

.من لم یریدهاإلىالحضانة إجباروهل یمكن 
الحضانة حق للحاضن :الفرع الأول

بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأب الأم أو"05/02من قانون 64تنص المادة 
ثم العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذالك وعلى ثم الخالة 

1."القاضي عندما یحكم باسناد الحضانة أن یحكم الزیارة

ن كانت تعتبر حق للأشخاص المذكورین أعلاه ومن تحلیلنا إلى نص المادة وإ 
عتبر بمثابة كحق له ولا یمكن لا لا تناسبه كونها تب الترتیب الذي وضح في القانون إحس

.لزامیة لهالحضانة رغما عنه كونها لیس إالاعتراف
العام فلا یمكن النظاملزامیا للمحكمة ولیس من إوالترتیب التي جاءت به المادة لیس

ایة مصلحة لى رعشخاص وللقاضي أن یعتمد في حكمه إأن تثبت ترتیبیا لهؤلاء الأ
الك حسب شروط لازمة من توافرها ة حق للقاضي وذلك الحضانالمحضون ولا تعتبر بذ

د الصغیر فهي غیر حضانة الصغیر في حالة رفض الأم الحضانة كونها لا تریلاكتساب
عطائها للأب وهو ملزمة على حضانة، ولا یمكن إجبارها وحسب القاضي إذا رأى أنه یمكن إ

المتضمن قانون الأسرة84/11یعدل و متمم القانون رقم 2005فبرایر 27المؤرخ في 05/02الأمر رقم 1
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الحضانة ویسندها للأب أولى من الأم و یمكن التكفل ورعایة المحضون فلا یجبر الأم ب
لى الترتیب المذكورى مصلحة المحضون ویسند الحضانة إلى طالبها ولیس إوعلى هذا رع

وفي حالة حكم القاضي بالطلاق بین الزوجین وتنازع حول الولد وحول من یكون -
الطفل تتوفر لدیه له الحق في الحضانة فان للقاضي أن یقوم بتحقیق جاد ویرى مصلحة

آخرإلىالقفز فوق درجة أو درجتین من الترتیب ویمكن أن یحكم إلىلك ى ذحتى ولو أد
1.درجة من الترتیب

الذي هو في آخر درجة من ذا رأى أن من مصلحة المحضون أن یكون عند الشخص وهذا إ
وغیرها تتوفر عند هذا الأخیر ولا تتوفر التربویةذا كانت الرعایة الصحیة والخلقیة و الترتیب إ
.م أو الأبعند الأ

الحضانة حق للمحضون :الفرع الثاني
جباره كونه لابد من توفر شخص یقوم بحضانة الولد هي لازمة على الحاضن وإ 

والمشكل المطروح هنا هو في حالة عدم طلب أي من الأشخاص بحضانة هذا الطفل وقد تم 
للأب أن تتوفر فیه القاضي بالحكم بالطلاق وتتخلى الأم عن حضانة ولدها ولا یمكن

مكانیات الضروریة للحضانة الطفل ولا یوجد من یطلبه ولم یتقدم أحدا لطلبه الشروط أو الإ
ممن لهم الحق في الحضانة  بعد الأم سواء النساء أو الرجال وعلى الآخرینمن الأشخاص 

قاضي سنادها كون القانون أعطى لللذالك وهل یجوز للقاضي إهذا فما هو الحل القانوني 
السلطة التقدیریة المطلقة لرعایة مصلحة المحضون أن یجبر أحد ذوي الحقوق في الحضانة 

دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع الجزائر الطبعة " الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري" عبد العزیز سعد .1
294ص 2010الثالثة
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على أخذ هذا الطفل وحضانته ورعایته غصبا عنه واعتبار الحضانة هي حق تام 
للمحضون؟ 

المادة إلىلك ن النصوص القانونیة ونستند في ذونحلل مإلیهوهذا ما سنتطرق 
والأخذ برأي الإسلامیةأحكام الشریعة إلىلجزائري التي تحیلنا من قانون الأسرة ا222

.لك الفقهاء في ذ
ومن هنا قانون الأسرة الجزائري لا یمكن له أن یجیبنا على هذا التساؤل وبما أنه -

في حالة لم یرد النص علیه الإسلامیةاللجوء لأحكام الشریعة بإمكانناأضاف لنا مادة تقرر 
وضح كل من الفقهاء والأئمة المسلمون من مالكیة وحنفیة وشافعیة ناقشوا في هذا القانون ف

إلىاحق لأمه أو لأبوه وواجب علیهما وعلى هذا توصلو ا سبب الحضانة من حیث كونه
اتفاق على أن الحضانة من جانب هي حق للأم كمثل أي حق من الحقوق الأخرى ولها أن 

إلىها من یحضن الطفل بدلا منها وتوصلوا تتنازل عنه متى تشاء في كل حالة یوجد فی
هي حق للطفل یجب على الأم أن تتكفل به آخراتفاق أیضا على أن الحضانة من جانب 

یوجد من یحضنه من غیرها أو یوجد و لكنه ویمكن أن تجبر على حضانته في كل حال لا
ة الأم التي ولكن ماذا سنعمل في حال‘ یمتنع أولا تتوفر فیه شروط ضمان مصلحة الطفل

سنجبرها على الحضانة بسبب امتناع غیرها من الحضانة أو لعدم توفر الشروط القانونیة 
كانت هي نفسها لا تتوفر إذاكانت هي نفسها لا تتوفر فیها الشروط القانونیة فیهم إذاقیهم 

عن تسكن بمكان بعید فیها الشروط القانونیة للحضانة كأن تكون متزوجة بغیر ذي محرم أو
مكان الأب أو تسكن خارج التراب الوطني؟

شدد فحسب اعتقاد الدكتور عبد العزیز سعد أن مبدأ مراعاة مصلحة المحضون الذي
علیه قانون الأسرة الجزائري یسمح لنا نزعم أن یجب في مثل هذه الحالة على المحكمة أن 

مثل تلك التي الأم على الحضانة حتى و لو كانت تنقصها بعض الشروط بإجبارتقضي 
لا تؤثر على ضمان مصلحة المحضون و لقد اتفق معظم فقهاء المذاهب الأربعة على 
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أكثر منها رعایة لمصلحة آخرالأم على الحضانة عند عدم وجود حاضن إجبار
1لم تتوفر فیها الشروط الأساسیة إذامن یلیها درجة إجبارالمحضون أو 

:المحضونحق مشترك بین الحاضن و :الفرع الثالث
الخدمة والرعایة إلىلكل طفل حق في الحضانة والرعایة ولا تسقط عنه لشدة حاجته 

فیتولى أمره من هو أولى بها والأجدر والأقدر على رعایة الطفل والقیام بشؤونه 
أن حق المحضون أقوى لشدة إلافالحضانة حق مشترك للولد والحاضن معا ,ومصالحه

أسقطت الأم حقها وتنازلت عنه ولم إذاستغنائه عنهن وعلیه حاجته لرعایة النساء وعدم ا
لم تتعین الحضانة على وإذایوجد حاضن غیرها تعینت الحضانة في حقها لبقاء حق الولد 

واحدة من أهل الأم لا تجبر علیهم لأن الحضانة حقها ولا ضرر في تركها لوجود من یقوم 
2به غیرها 

هذه النقطة بالذات و وضح مراتب إلىوبما أن المشرع الجزائري لم یتطرق 
موقف الشریعة في ذاك كون الحضانة حق للصغیر إلىالحاضنین فقط ومن هذا نتطرق 

من یرعاه ویحفظه ویقوم على شؤونه ویتولى تربیته لذا لأمه الحق في إلىلاحتیاجه 
كانت الحضانة حق للصغیر وإذا"أحق به نتأ"احتضانه وذلك لقوله صلى االله علیه وسلم 

ولم یوجد غیرها كي لا یضیع حقه إلیهاتعینت بأن الطفل یحتاج إذافان الأم تجبر علیها 
.في التربیة

ولكل من الحاضن والمحضون حق في الحضانة یبقى الصغیر في ید أمه ولا ینزع منها ما 
. أمه التي هي أشفق علیهدام رضیعا وذلك حتى لا یتضرر الصغیر بحرمانه من 

الحاضنین مراتب :المطلب الثاني

295المرجع السابق ص "يالزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائر " عبد العزیز سعد.1
204المرجع السابق ص"أحكام الأسرة"عبد القدر داودي.د.2
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مراتب الحاضنین حسب المشرع الجزائري أي الترتیب إلىتطرقنا في هذا المطلب 
.القانوني للحواضن في قانون الأسرة الجزائري ومدى تطابقها مع قوانین بعض الدول العربیة

لقد سار المشرع الجزائري بشأن ترتیب أصحاب الحق في الحضانة وفق ما أجمع علیه 
من قانون الأسرة لكن ذلك 64الحنفي وفقا للمادة ,الشافعي,الحنبلي,المذاهب الأربعة المالكي 

:یليماإلىعلى هذا تطرقنا 84/11كان قبل التعدیل الوارد في قانون رقم 

2005نین قبل تعدیل فبرایر ترتیب الحاض:الفرع الأول

ولدها بعد الطلاق أو الوفاة بحضانةتقدمت الأم على الجمیع كونها هي أحق :الأم
ولما رزقها االله سبحانه وتعالى من وافر الشفقة والرحمة والعطف إجماعلكونها تعد عنصر 

1والحنان فعدت بذلك الملاذ المحبذ للمحضون

إلىهذه المراتب من خلال أدلة الشرعیة وذلك ما روى عن امرأة جاءت تتوضح
, ابني هذا كان بطني له وعاء إنیا رسول االله "الرسول صلى االله علیه و سلم فقالت له 

أنت "فقال لها رسول االله " و حجري له حواء و ثدي له سقاء و زعم أبوه أن ینزعه مني
"لم تنكحيبه ماأحق

من فرق بین والدة و ولدها فرق االله بینه و بین أحبته یوم "صلى االله علیه و سلم فقال-
"القیامة

روى عن عمر بن الخطاب طلق زوجته أم عاصم ثم أتى علیه وفي وكذلك ما
أبي بكر إلىحجرها عاصم فأراد أن یأخذه منها فتجاذباه بینهما حتى بكى الغلام فانطلق 

مسحها وحجرها وریحها خیر له منك حتى یشب الصبي "رضي االله عنه فقال أبو بكر
".فیختار لنفسه

140بادیس دیابي المرجع السابق ص .1
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د و قالله ان زوجي یرید أن یذهب بابني ،هریرة أن امرأة قالت یا رسول اعن أبي
یا غلام "فقال النبي علیه الصلاة و السلام نفعني و سقاني من بئر أبي عنبه، فجاء زوجها،

1.فانطلقت بهفأخذ بید أمه ،" شئتفخذ بید أیهما، هذا أبوك وهذه أمك ،

فهي أحق بحضانة ولدها كون لها من مكانة للأمهنا أجمع علیه الفقهاء لماومن 
مة ودورا هام في تربیتهم وتنشأتهم ضانة أولادها وذلك لما لها من عظدرجة عالیة في ح

.صحیا وخلقیا واجتماعیا
في الحضانة،في ممارسة حقهاا فقد دافع القضاء الجزائري عن مكانة الأمهذوعلى 

بهذا الموقف رغم التنازل الصریح الأخذواعتبر في حالة تنازل الأم عن الحضانة لا یمكن 
یجعل أخرلشخص إسناد حضانتهامادام ذلك یؤثر سلبیا على حالة المحضون النفسیة وأن 

ضون الرعایة المحال للصواب ولا یمكن الأخذ به كون غیر ممكن أن یتلقى المحرمن القرا
.التي توفر له الراحة والطمأنینة والحنانالأمغیر أخرفي بدایة حیاته من شخص 

إنلها حتى و إسنادهاأحقیة حضانة أولادها و إعطائهاوهذا یؤكد  أهمیة الأم في 
أضر بمصلحة إذاتنازلت عنها ومن مقرر قانونا أنه لا یعد التنازل عن المحضون 

حضانة الولدین لأمهما رغم تنازلها عنها هي بإسنادالمحضون ومن ثم فان القضاة لم یقضوا 
.طبقوا القانونفإنهممراعاة لمصلحة المحضون 

ومن هذا المنطلق فان تنازل الأم عن الحضانة وتراجعها عن ذالك لا یحرمها نهائیا "
."تطلب ذلككانت مصلحة المحضون تإذاإلیهاالحضانة إسنادإعادةمن 

وتعد الأم أولى بحضانة ولدها المسلم حتى ولو كانت كافرة وهذا ما وضحه بعض 
إسنادقرارات المحكمة العلیا التي اجتهدت في تقدیم جمیع الأدلة التي تؤكد أنه یجب 

كون هي أحق بابنها في تربیته وهذا الإسلاميالحضانة للأم حتى ولو كانت من الدین 
خشیة على دینه إذاإلابان الأم أولى بحضانة ولدها ولو كانت كافرة مقرر شرعا وقانونا 

147المرجع السابق ص "شرح قانون الأسرة المعدل"غنیة القري. د.1



ماهیة الحضانة ومستحقوها:       الفصل الأول

24

أن الطاعنة -قضیة الحال–لما كان من الثابت في "ویتوضح لنا ذلك من خلال هذا القرار
تنازلت عن حضانتها باختیارها دون أن ترغم على ذلك فان قضاة الاستئناف الذین قضوا 

الأولاد عن ید القضاء بالرجوع المطعون ضدها أم لدیهم و من جدالمستأنفالحكم بإلغاء
فإنهم, إلیهامن كان منهم في حضانة النساء بإسنادها عن حقها في الحضانة و تنازل

بقضائهم كما فعلو خالفو الفقه و القانون و متى كان كذلك استوجب نقض القرار 
1"إحالةالمطعون فیه دون 

وعدم حصولها علیها أي أنها أهملت المطالبة لم تعود الحضانة لام إذافیما یخص حالة 
أسمائهم الآتیةالأشخاص إلىستسند فإنهاتعیین أنها لیست أهلا لها أوبحقها في الحضانة 

:وفق الترتیب

درجة الأقربون-5، )أم الأب(الجدة4-الأب3–، الخالة-2،)أم الأم(جدة الطفل-1
.من مراعاة مصلحة المحضون 

أن حق الحضانة یثبت للأم أصلا وهو أمر طبیعي لأنها أعطف ویتضح لنا كذلك 
لم تتزوج ومادامت الناس على صغیرها وأكثرهم تحملا لمتاعب رعایة وهي أحق بولدها ما

من یلیها مع مراعاة إلىانتقلت إلاأهلا لذالك ولها كامل الشروط للرعایة هذا المحضون و 
.مصلحة المحضون في ذلك

:)الجدة(أم الأم 
المشرع الجزائري أسبق أولویة الجدة لأم للحضانة الطفل قبل الأب واعتبرها بالمرتبة 

سواء وفاة أو طلاق نة عن الأم المحضون لأي سبب كان ،الثانیة قي حالة سقوط الحضا
و الولادة و كذلك لان الإرثأي سبب أخر كون أم الأم لها حق في أوبأجنبيأو زواج الأم 

.و شفقة على المحضون من غیرهارأفةأكثرالجدة 

27/03/1989مؤرخ في 40/533قرار المحكمة العلیا ملف رقم .1
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على أن الخالة أشفق على المحضون 84/11المشرع الجزائري في قانون رقم أولى:الخالة
النبي صلى االله علیه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها أنوهذا ما رواه البراد بن عازب 

1"الخالة أم"وقال 

شقیقة أو أخت لأب أو أخت لأم فهي احتل الأموتعد الخالة للمحضون سواء كانت أخت 
من قانون 64في رعایة المحضون ولقد وضح ذلك من خلال المادة الأمالمرتبة الثالثة بعد 

84/112الأسرة رقم 

.واتفق جمهور الفقهاء كذلك عل هذاهقراراتوكرس اجتهاد المحكمة العلیا في عدید 
الحضانة وهذا ما جاء عطائها حق ممارسةلخالة على الأب في حضانة ولده وإ قدمت اإذا

:یليفي قرار المحكمة العلیا على ما

من قانون 64من المقرر قانونا أنه لا یمكن مخالفة الترتیب المنصوص علیه في المادة "
ثبت بالدلیل من هو أجدر للقیام بدور الحمایة والرعایة إذاإلاالأسرة بالنسبة للحاضنین 

"للمحضون
أن القرار المنتقد أسقط حضانة الولدین - في قضیة الحال-ابتولما كان ث

الأبالصغیرین عن الطاعنة وهي خالتهما التي في مرتبة أسبق من الطاعن بحجة أن مركز 
3.یكون على الأبالإنفاقمن الخالة مع العلم أن الإنفاقكأستاذ یجعله أقدر على الرعایة و 

وكذا تقدمت من الخالة قضلقانون وعرضوا قرارهم للناافان القضاة بقضائهم كما فعلو خالفو 
من المقرر قانونا أنه " ة العلیا أكد علىمعن الأخت لأب كما جاء في قرار ثاني للمحكأیضا

ثبت إذاإلامن قانون الأسرة 64لا یجوز مخالفة الترتیب المنصوص علیه في المادة 
.بالدلیل من هو أجدر بالقیام بدور الحضانة 

144المرجع السابق ص "الرابطة الزوجیة في قانون الأسرةصور فك " بادیس دیابي1
متضمن قانون الأسرة الجزائري1984یونیو 9موافق ل 1404رمضان 9المؤرخ في 84/11قانون رقم . 2

الاجتهاد القضائي الشخصیة  لغرفة الأحوال الشخصیة ص 23/02/1993مؤرخ في 89672قرار المحكمة العلیا رقم .3
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ب أن قضاة الموضوع أسندوا الحضانة لأخت من الأ-في قضیة الحال–ثبت ولما
عدم استعانتهم بمرشد اجتماعیة لمعرفة الطرف إلىرغم وجود الخالة المطالبة بها إضافة

"الذي یكون أقدر على تربیة الأولاد و رعایتهم
یب ومتى كان ذلك فان بقضائهم ما فعلوا خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للقصور في التسب

1استوجب نقض القرار المطعون فیه

العبرة في الحضانة أن جانب الأنثى مغلب على جانب الذكور لخصوصیتها والهدف :الأب
من وجودها ذلك أن الأنثى تمتاز على الذكر برعایة الصغیر وحمایته والبر على مشاق 

.ذلك
غلب جانب الأنثى من الأم  على جانب الأب  وقدم 64أنه المشرع الجزائري في المادة إلا

الأب على أم الأب أي وضح قدرة الأب في تربیة ورعایة المحضون أكثر من النساء أي 
.مالك وأبو حنیفة الإمامللأب القدرة للرعایة كمراعاة النساء له وهذا ما أقر به 

بالمذهب الشافعي و الحنبلي بتقدیم للأب عل تأثرمشرع الجزائري ومن هنا یتجلى لنا أن ال
.أم الأب
من قانون 64ولها مرتبة مباشرة بعد الأب وهذا ما بینه المشرع الجزائري في المادة :أم الأب
الأبالمرتبة الخامسة في ترتیب الحاضن وسبق تحتلالأبعلى أن أم 84/11رقمالأسرة
تكون الأبلمالكي وأخذ بالمبدأ الشافعي وكما تكون الحضانة لام خلافا للمذهب االأمعن 

.وإن علتالأملأمها وجدتها أخذا بمبدأ 
:الأقربون درجة

ترتیب الحاضنین ولما سمح سكت المشرع الجزائري عن تعریف الأقربون درجة أثناء
لنا بالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة عند وجودنا لنص مبهم وغیر واضح تطبیقا سلیما 

للاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة1990مؤرخ في 89171قرار المحكمة العلیا رقم .1
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الفقهیة في تحدید الأقربون درجة غیر أنهم الآراءمن قانون الأسرة فقد تباینت 222للمادة 
:ذكرهالأتياتفقوا على التصنیف 

:ب الأربعة وفق الترتیب التاليصنفت المذاه:من المحارمباتالقری-

ثم الأخت لأب ثم الأخت الشقیقة والأخت لأم :یقلون القریبات من المحارم هن:المالكیة
بنت الأخ الشقیق، بنت الأخ لأم،ثم خالة أبیه، العمة أخت أبیه، ثم العمة لأبیه أخت جده،

هؤلاءاجتمعبنت الأخت لأب وإذا بنت الأخ لأب، بنت الأخت الشقیقة، بنت الأخت لأم،
سنا فإن أكبرهنیقدم الأصلح منهن للحضانة وإن تساوت الحاضنات جمیعهن تقدمت 

1.تقدم دوما الشقیقة ثم التي لأم ثم التي لأب, تساوین من كل وجه

:یقلون القریبات من المحارم هن كما یلي:الشافعیة

بنت العم ثم بنت الخال العمة، بنت العمة،ثم الخالة، بنت الأخت ثم بنت الأخ،الأخت ثم 
. الحنبليوتقدم الشقیقات على غیرهن والتي لأب تقدم على لأم خلافا للمذهب المالكي و 

:یليیرتبن القریبات من المحارم على ما:الأحناف
الخالات على خلاف المذهب المالكي ,أخوات المحضون ثم بنات الأخوات

فالعمة ثم أخت لأب فالخالة،, ة ثم أخت لأمالأخت الشقیق:یقولون أن المحارم هن:الحنابلة
لأم ثم خالات الأب ثم عمات أبیه، بنات أخواته، بنت إخوته، بنات عماته، أعمام خالات ا

.بنات أعمام أبیهأمه،
:ن المحارم من الرجالالعاصبو

لامیة فبما یتعلق بالمیراث ترتب هذه الفئة بناءا على ما جاءت به الشریعة الإس
.وولایة النكاح

فالمالكیة قالوا أن الجد ثم الأخ ثم إبن أخ المحضون ثم عمُ المحضون الشقیق ثم عمُ 
المحضون لأب وعمُ الأب یكون بمرتبة عمُ المحضون لأب وعمُ الأب یكون بمرتبة عمُ 

146بادیس دیابي المرجع السابق ص .1
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رم، المحابات غیر صالعالمحضون، ثم أبناء العم، و لا تثبت إلا حضانة الذكور كونهم من
.ولا حضانة لهم لأنثى

إلا أنه لا تتوقف القرابة عند الحد المذكور بل تتعداها إلى محارم المحضون من غیر 
العصبة إذا لم یوجد في هذه الفئات من یحضن الولد أو وجد ولیس أهلا للحضانة وعلى 

:الترتیب التالي
1.الشقیق فالخال لأب ثم الخال لأمالجد لأم ثم الأخ لأم ثم الأخ لأب ثم الخال 

:الأصلح لمصلحة المحضون
حق مماریة الحضانة یمتد إلى من یراه أنه صاحب وأهلا للقیام بها في حالة عدم 
وجود الأقارب المنوه عنهم في ترتیب الحاضنین ویحرص القاضي على مراعاة مصلحة 

64إلى الجزم بأن الترتیب الوارد حصرا في المادة إلیةالمحضون و بذالك یقودنا هذا بصفة 

2متضمن قانون الأسرة 84/11من قانون الرقم 

ام العام ویمكن مخالفة إذا ثبت بالدلیل أن الأسبق في مماریة الحضانة لیس لیس من النظ
أهلا للقیام بها، وأن غیره ممن لیسوا مرتبین أحق بالحضانة منه وهذا ما یتضح لنا من 

.العلیاةالمحكمت قرارا
من قانون 64من المقرر قانونا أنه لا یمكن مخالفة الترتیب المنصوص علیه في المادة "

الأسرة بالنسبة للحاضنین إلا إذا ثبت بالدلیل من هو أجدر للقیام بدور الحمایة والرعایة 
3"للمحضون

الحضانة لأب من المحكمة العلیا فیما یخص أنها ألحقت وأسندتأخروكذاك هناك قرار 
إسناد [یلي بدلا عن الجدة لأم التي كانت الأحق بالحضانة من الأب إذا نص القرار على ما

147المرجع السابق ص " صور فك الرابطة الزوجة في قانون الأسرة" بادیس دیابي .1
الجزائريمتضمن قانون الأسرة 1984یونیو 9المؤرخ في 84/11قانون رقم . 2
للاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة23/02/1993مؤرخ في 89672قرار المحكمة العلیا رقم .3



ماهیة الحضانة ومستحقوها:       الفصل الأول

29

لد المحضون بعد وفاة الزوجیة الأم، إعمال لمبدأ عدم تجزئة حضانة جمیع الأبناء إلى الوا
1]الحضانة

م والأب على أنه نزاع مطروح أمام المحكمة بین الجدة لأ: فمجرى القضیة كان كما یلي 
سنوات وأن قضاة الموضوع 4" ي"سنة و 11" س"سنة و16العمر " س"حضانة الأولاد 

نون قد فصلوا في النزاع و كالرامیة إلى طلب الحضانة فإنهم یقضوا برفض دعوى المدعیة
ظر إلى سن البنتین، فإن مصلحتهما یكون ببقائهما تحت رعایة والدهما نالمطروح علیهم وبال

یه وتحت رعایة الأب وهو ما یجعل الأوجه غیر مؤسسة وما قضى به قضاة ولما أخت
.الموضوع قضاء سلیم الأمر الذي یتعین معه الطعن

ام العام ویمكن مخالفته إذا ما أثبت أن لیس من النظ64الوارد في المادة لذا فالترتیب
تین ى بأي مركز من المرتبن تكزن في تواجد مع شخص قد لا یحظمصلحة المحضو 
.للممارسة الحضانة

2005ترتیب الحاضنین بعد تعدیل فبرایر : الفرع الثاني

انقلابوأعد 1984یونیو 9المؤرخ في 84/11لقد عدل المشرع الجزائري القانون 
فإن المشرع قد 64في بعض من مواده بتعدیل أو إلغائها كون یتمحور تحلیلنا على المادة 

عدل هذه المادة و فینا یخص هذا التعدیل فقد مس بعض هذه المواد وجاء بموجب الأمر 
الأم أولى " یلي نصت على ما64أن المادة 2005فبرایر 27المؤرخ في 05/02رقم 

ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربون درجة مع بحضانة ولدها ثم الأب، 

347العدد ص 2004المحلیة القضائیة لسنة 26/12/2001مؤرخ في 274685قرار المحكمة العلیا رقم .1
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مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن 
1".یحكم بحق الزیارة

كذاك وجاء مخالفا لما سبقت علیه المادة وجاءت معاكسة 64فالتعدیل مس المادة 
الإسلامیة، ویضل البحث عن السبب في تعدیل هذه المادة لما أدلى به فقهاء الشریعة

2.وانین والمتبعین في هذا المجالدما لم تصل الأعمال التحضیریة القمتواصلا بع

لم یوافق الشریعة بل جاء معالجاً للواقع 64إلا أنه هذا التعدیل الذي طرأ على المادة
الهامة جداً التي تخصص لها المعاش في المجتمع الجزائري كون الحضانة من المساءل

.الأهمیة البالغة في معالجتها و مماریة الحضانة
فلها الأحقیة كون المشرع أعطى الأب الدرجة الثانیة بعد الأم لعدة أسباب من بینها أنه أحق 

.من الخالة والجدة لإعتبار المحضون من أولویات الأبویة
ه وأكثرهم قدرة على تربیته ورعایة ثم ویعتبر لأب أكثر الناس بعد خوفا على مصلحة إبن

الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة بعد ذاك الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة 
.المحضون في ذلك

ق الحضانة یكون على من قانون الأسرة الجزائري فإن ح64وانطلاقا من نص المادة 
. الشكل التالي

ثم الأقربون درجة مع 7.العمة6.الخالة 5.دة لأب الج4. الجدة لأم 3. الأب2. الأم
وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم ,مراعاة مصلحة المحضون كل ذلك 

.بحق الزیارة
هذا الترتیب المستمد من الفقه الإسلامي عموما یقوم على أساس أن قرابة الأم 

الأم مقدمة في الحضانة على الأب،مقدمة على قرابة الأب عند اتحاد درجة القرابة لأن 

84/11معدل و متمم قانون 2005فبرایر 27وافق ل الم1426محرم عام 18المؤرخ في 05/02الأمر رقم . 1
المتضمن قانون الأسرة الجزائري

149ص " صور فك الرابطة الزوجیة قي قانون الأسرة" بادیس دیابي.2
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فتكون قرابتها سابقة لقرابة الأب في ترتیب الإستحقاق كما أن الجدة مقدمة على الأخت 
1مطلقا، لاتصال الصغیرة بالجدة من طریق الولادة لذا فهي جزء منها، كونها أولى بحضانتها

م للحضانة قدرة وفي حالة تعدد مستحقي الحضانة من الدرجة فأولاهم بما أصلح له
و خلقا أو أكبرهم سنا وقد خول القانون للقاضي حق اختیار الأصلح على أساس مصلحة 

.للمحضون
من قانون الأسرة وإن خرج عن المذهب المالكي 64فالتعدیل الحاصل على المادة 

وبقیة المذاهب في مسألة ترتیب الحاضنین فإنه حاول أن یساوي بین جهة الأم كونه أبقى 
لویة لجهة الأم على جهة الأب،إلا أنه أقر بمبدأ التداول وفي اعتقادنا أنه صحیح ما الأو 

توجه له وإذ كانت هذه المادة واضحة المعالم بشأن المراكز القانونیة التي تعرف بعد صدور 
القانون الجدید إلا أنه یظل الإشكال قائما حول المراكز القانونیة التي نشأت في ظل القانون 

2.ولم تكتمل إلا بصدور القانون الجدید القدیم

جاء إحصائیات في هذا الموضوع خصوصا ومشكلة ما وقد عدلت هذه المادة بعد 
أن هناك اإسناد الحضانة لأب أو الجدة و یذكر أن بعض المسؤولین في وزارة العدل أكدو 

هضوماً في ممارسة نزاع بین الأم والأب وذویها فیما یتعلق بأحقیة الحضانة ولإعتبار الأب م
.الحضانة یأتي بعض انقضاء جهة الأم بأكملها

:رة الجزائري في هذه النزعات كما یلي سوكان موقف قانون الأ
إلا ...."الأم أولى بحضانة ولدها" من قانون الأسرة الجزائري على أنه 64ت المادة صلقد ن

حقها فیسقطفي عدم المطالبة بها أنه یلاحظ بأنه إذا لم تطالب الأم بحقها ولم یكن لها عذر 

358و 357ص 2007لسنة –باتنة –دار الخلدونیة " الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق"عبد القادر حرز االله.د. 1

150المرجع السابق ص "صور فك الرابطة الزوجة في قانون الأسرة" دیابيبادیس . 2
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في الحضانة بعد مرور سنة من عدم المطالبة بها ویحكم القاضي بإسناد الحضانة للولد 
1.بمجرد عدم مطالبة الوالدة بحضانة الولد

ولقد علقت الدكتورة غنیة قري على أنه المقنن الجزائري راع مكانة الأم في إسناد 
ق بحضانة أولادها ولا یمكن للأب أن ینزع منها هذا الحق حضانة الأولاد لها فالأم هي الأح

یا رسول االله إن إبني كان بطني : وهذا إسنادا لما روي عن عبد االله بن عمر وأن إمرأة قالت 
له وعاء وثدیي له سقاء، وحجري له حواء، و إن أباه طلقني وأراد أن ینزعه مني فقال لها 

".لم تنكحيأنت أحق به ما" ى االله علیه وسلم صل
هو 2005المؤرخ في فبرایر 05/02ن الترتیب الحدید الذي جاء به الأمر رقم وإ 

ترتیب غیر إلزامي بمعنى أن القاضي یراعي مصلحة المحضون فإذا كانت المصلحة 
تقتضي أن یكون الطفل مع الجدة لأب فیحكم بذلك رغم أن المادة أعطت الأولویة للجدة لأم 

".مع مصلحة المحضون"" نفسها بعد تحدید الترتیب غیر إلزامي بقولها وهذا ما ذكرته المادة
ي حق زیارة الأولاد بحیث إذا تم الطلاق ثم أسندت الحضانة للأم والمادة أعطت للطرف الثان

طفال و الحفاظ على توازنهم عند رقابة الزیارة نظرا للحاجة النفسیة للأفیحكم للأب بحق
2.الأسبوع بالإضافة في أیام العطلة الدینیة والوطنیةوالدهم و لو مرة في 

وفي حالة أعطى القانون الأولویة للام في حضانة ولدها و لكن إذا ثبت بان هذه 
الحاضنة لم تقم بواجبها من حیث تعلیم الولد وتربیته على العقیدة الإسلامیة و حمایته و 

من 62حضانة لمخالفة نص المادة رعایته صحیا وخلقیا في هذه الحالة یسقط حقها في ال
.قانون الأسرة الجزائري 

151-150المرجع السابق ص "شرح قانون الأسرة المعدل" غنیة قري. د.1

150المرجع السابق ص" شرح قانون الأسرة المعدل" غنیة قري. د. 2
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فإذا كانت الأم تقطن في باد خارج الجزائر فالقاضي یراعي مصلحة المحضون وإن 
أن نفس القانون راعى مصلحة المحضون إلاكان القانون قد أعطاها الأولویة في الحضانة 

.ب من أجل الرعایة النفسیة للولدوحث على حق زیارة الأ
2005فبرایر 27المؤرخ في 05/02من الأمر 64وإن الترتیب التي ذكرته المادة 

فالقاضي غیر ملزم به فإن تزوجت الأم الحاضنة و أسندت حضانة الولد إلى الخالة ثم تبین 
سقط قانون حق الحضانة ) أي أخت الحاضنة( أن هذه الخالة تسكن في نفس سكن الأم 

حق حضانة الأم لولدها یمكن في زواجها بغیر قریب محرم عن الخالة لأن علة إسقاط 
الاستقراروتواجد الولد المحضون مع الزوج الغریب یزیل المصلحة المنشودة وهو تحقیق 

.النفسي للطفل المحضون
ومن هنا یتضح لنا أن هذا الترتیب سلیم وصحیح یقوم على أساس متین كونه 

ورعایة له من أكثر الناس خوفا لأنهمالأب أعطى المشرع حق الحضانة للصغیر للأم ول
وذلك على ) الجدة لأب-لأمالجدة ( م على قرابة الأب غیره وبعد نجد كذلك قدم قرابة الأ

.م مقید بالأبأساس أن الأ

مراتب الحواضن في بعض قوانین الدول العربیة: لثالفرع الثا
القوانین العربیة مع بعضها البعض تطرقنا لهذا النقطة بالذات لتوضیح مدى تكامل كل من 

مكن لكل الدول العربیة المسلمة جزائري مع قوانین دول أخرى وهل یوما إذا یتوافق القانون ال
.من إستنباط أحكامها من التشریع الإسلامي

وضح مراتب الحواضن في مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة في الفصل :فالقانون المغربي
1:یليعلى ما99رقم 

المنشور 1957لسنة 34307501صیة رقم قانون الأحوال الشخصیة المغربي الصادر بإسم مدونة أحوال الشخ. 1
م1957- ه1377سنة 2354بالجریدة الرسمیة رقم 
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أن الحضانة من واجبات الأبوین و في حالة الطلاق فالأم أولى بحضانة ولدها من 
لأم ثم  أخت الأم لأب ثم أم الأب ثم أمها ثم أخت الأم الشقیقة ثم أختغیرها ثم أمها ثم أم 

جدة الأب من أمه أو أبیه  إن علت ثم أخت المحضون ثم عمته ثم عمة الأب ثم خالة 
م إبنة الأخت ثم أخو المحضون ثم الجد من قبل الأب ثم العم ثم إبنه الأب ثم إبنة الأخ ث

.ویقدم في الجمیع الشقیق ثم الذي لأم  ثن الذي لأب
الوصي مقدم على سائر العصبات في المحضون الذكر وفي الأنثى حال صغرها وفي حال 

.كبرها إن كان محرما أو كان أمینا متزوجا
: القانون السوري

السوري مراتب الحواضن أثناء إسناد إلى أحدهم حق الحضانة فیمن وضح القانون
حق الحضانة لأم فلأمها إذا علت فلأم " من القانون السوري 139/1أحق بها نصت المادة 

و إن علت لأخت الشقیقة، ولأخت لأم، فلأخت لأب فلبنت الشقیقة فبنت أخت لأم ،الأب
فبنت أخت لأب فالخالات فالعمات بهذا الترتیب ثم للعصبات من الذكور على ترتیب 

1"الإرث

ومن هنا یتضح لنا أن القانون السوري أخذ بأحد رأي الفقهاء وهو المذهب الحنفیة في ترتیب 
.الحواضن
أصحاب الحق في الحضانة من قانون الأحوال الشخصیة السوري تعدد 140لمادة وتناولت ا
2"إذا تعدد أصحاب حق الحضانة  فللقاضي حق إختیار الأصلح" :فیما یلي 

للقاضي یة مصلحة المحضون من قبل القضاء، و وضح المشرع السوري حمامن هنا 
من هو أحق بحضانة الصغیر في حالة تعدد أصحاب الحق فيالسلطة التقدیریة في إختیار

دار الكتب القانونیة و دار شتات للنشر و " الأحوال الشخصیة في القانون السوري " المستشار أحمد نصر الجندي .1
141البرمجیات سوریا ص 

سنة 34و المعدل بقانون رقم 17/09/1953الصادر بتاریخ 1953لسنة 59قانون الأحوال الشخصیة السوري رقم . 2
31/12/1975الصادر بتاریخ 1975
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وإن الحضانة تكون للنساء في وقت وتكون ،الحضانة وله كامل السلطة في إختیار الأصلح
والأصل فیها النساء لأنهن أشفق وأهدى إلى تربیة الصغار والحضانة إذا ،للرجال في وقت

الحضانة الأم جهةفالأقرب من ،ي أقربأطلقت إنصرفت إلى الأم ثم من تستفاء من الأم أ
إذا كانت عاملة فإن عملها لا یسقط حقها في الحضانة إذا كانت تؤمن على المحضون في 

.الرعایة و العنایة بطریقة مقبولة
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أثار الحضانة وانقضائها: الفصل الثاني
بعد ما تناولنا في الفصل الأول مفهوم الحضانة و شروط مستحقیها و بینا أصحاب 

المترتبة عنها و تحلیل مدة إنقضائها الآثارالحق فیها سنتطرق في الفصل الثاني إلى 
بالإضافة إلى معالجة أهم الدعاوى الخاصة بها و تبیان صندوق النفقة الذي جاء به المشرع 

.ضن و تلبیة نفقات الطفل المحضون الجزائري للنساء الحوا
أثار الحضانة: المبحث الأول

إن إنحلال الرابطة الزوجیة من شأنه أن یرتب حضانة الأولاد لأحد الزوجین أو غیرهما ممن 
لك ذهو أحق بها قانونا و شرعا و لعلها تكون الأم مبدئیا الأنسب و الأجدر بها و ینتج عن

أثر تتطلبها ممارسة الحضانة ومراعاة مصلحة المحضون لینشأ سلیما ویتجلى ذلك مما 
تتطلبه الحضانة من نفقة على المحضون وإضافة إلى ذلك كون الحاضنة تبذل مجهودات 
مادیة ومعنویة في سبیل تربیة المحضون والسعي على مصالحه فهل یتطلب ذلك مقابلا لها 

.وهو بمثابة أجرة للحاضنة
وحضانة الطفل هي إفتراضیة عن أحد الوالدین وهذا ما إقتضاه القانون من أن یحكم القاضي 

المترتبة عن الآثارعند إسناد الحضانة برعایة مصلحة المحضون ومن هذا تتضح لنا 
.الحضانة والتي سنتناولها في هذا المبحث

نفقة المحضون وأجرة الحاضنة: المطلب الأول
نفقة الحضانة في القانون الجزائري:الفرع الأول-أ

تشمل نفقة المحضون الغذاء والكساء والعلاج والسكن وأجرته وما یعتبر من 
الضروریات و إذا كان المؤكد أن المحضون لابد له من نفقة كما سیأتي لاحقا فإن السؤال 

یطرح بالنسبة للحاضنة فهل لها مقابل ما تبذله من رعایة وتربیة للمحضون؟
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الأب ملزم بالنفقة على ولده في إطار عمود النسب وهذا ما ذهب إلیه الأئمة لذا ف
الأربعة ذلك رغم أن الأصل هو أن نفقة الولد وسكناه تكون من ماله، إذا كان له مال فإن لم 

1.یكن له مال ألزم الأب بأن ینفق على ولده 

الأسرة التي من قانون 75وقد سار المشرع الجزائري على نفس المنهج في مادة 
لم یكن له مال ، فبالنسبة للذكور إلى سن تجب نفقة الولد على الأب ما" تنص على 

عقلیة أو بدنیة لآفةالولد عاجزا كانالرشد و الإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا 
2."عنها بالكسببالاستغناءأو مزاولا للدراسة و تسقط 

ویسقط واجب النفقة على الأب المعسر، فلابد أن یكون قادرا وأن یكون الإبن محتاجا للنفقة 
إذا لم یكن له مال أو لكونه صغیر السن أو ذا عاهة أو مزاولا لدراسة إلى أن یستغني عنها 

.بالكسب
فیما تضل البنت محل نفقة علیها من طرف الأب إلى غایة زواجها لتصح النفقة بعد ذلك 

.جبة عل الزوجوا
ویبقى حكم النفقة سواء إذا كانت الزوجیة قائمة أو في إطار الحضانة، و ینتقل واجب النفقة 

:من الأب إلى الأم في حالة
.إذا كان الأب عاجزا والأم قادرة على النفقة-1

والمقصود " عجز"ویرى بعض الفقهاء القانونیین أن إعسار الأب ترجمت في القانون بكلمة 
.دم القدرة التامة عن الإسترزاق لا لكونه فقیرا أو معسرا أو لتقاعسبها ع
.یجب أن یقوم بالدلیل عجز الأب وقدرة الأم على الإنفاق-2

153المرجع السابق ص" صور فك الرابطة الزوجیة"بادیس دیابي 1

المتضمن قانون الأسرة الجزائري84/11معدل و متمم للقانون رقم 20058فبرایر 27المؤرخ في 05/02الأمر رقم .  2
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:یلي وعلى ذلك سار القضاء في الجزائر إذا أكد قضاة المحكمة العلیا في قرار لهم ما
دها في النفقة دون مبرر من المقرر شرعا أن یسار الزوجة لا یسقط حقها و حق أولا(

.شرعي
إن قضاة الموضوع بقضائهم بإلغاء النفقة المقضي بها في الحكم المستأنف بحجة 

).رغم عدم إثبات عسر المطعون ضده أخطأوا في تطبیق القانون-الطاعنة–یسار الزوجة 
وفي معرض تأسیسه أكد القرار أن یسار الزوجة لا یسقط حقها و حق البنتین في النفقة دون 
مبرر شرعي سواء بالنسبة لنفقة الزوجیة الواجبة لها ، أو بالنسبة لنفقة العدة الواجبة على 
مطلقها شرعاً أو بالنسبة لنفقة البنتین الفقیرتین ، و أن الحكم المستأنف لم یذكر المطعون 

، و إنما ذكر ذلك أمام المجلس و أن القرار المطعون فیه لم یلاحظ أحكام الإعساره ضد
من قانون الأسرة التي ینطبق حكمها على النفقات المقضي بها 37،61،72،78المواد 

1.بالحكم المستأنف، فإن یكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبیقه

نفقة المحضون و سكناه " ى أنقانون الأسرة الجزائري عل72ووضح نص المادة 
"له مسكنا، و إن تعذر فعلیه أجرتهیهیئمن ماله إذا كان له مال و إلا فعلى والده أن 
من ملبس و مأكل و علاج و مسكن وفقا لما (یتبین من نص هذه المادة أن نفقة الحضانة 

.)من قانون الأسرة78ورد في المادة 
، أو یكون موهوبا له، أو ما لو كان وارثاك( تجب في مال المحضون إذا كان له 

وإلا ففي مال أبیه، أو من یكلف بنفقة عند عدم الأب أو )موصى له بأموال من قبل الأقارب
.إعسار

في فإن لم یكن للمحضون مال، أمر القاضي والده بالنفقة علیه، بأن یصرفها إلى الحاضنة 
وفي هذه الحالة تكون نفقته ومسكنه واجبة قانونا على أبیه، . شكل مبالغ مالیة یقدمها إلیها

155- 154المرجع السابق ص" بادیس دیابي صور فك الرابطة الزوجیة1
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فإن لم یستطع أن یوفر له المسكن، فإن یتحمل مسؤولیة دفع أجرة السكن من المبلغ المقرر 
1.للنفقة

وإتفق الفقهاء أیضا أن نفقة الحضانة تكون من مال المحضون فإن لم یكن له مال 
من الأسباب الكفایة والحفظ والإنجلاء من الهلاك وإذا فعلى الأب أم من تلزمه نفقة لأنها 

وجبت أجرة الحضانة فتكون دینا لا یسقط بمضي المدة ولا یموت المكلف بها أم موت 
2.المحضون أو موت الحاضنة

تقدر بالكفایة، أي بما یكفي : ومقدار النفقة الواجبة قال الجمهور الفقهاء غیر الشافعیة
خذي ما " الأقارب، لقول النبي صلى االله علیه الصلاة والسلام لهند نفقة الطعامالزوجة من 

3."یكفیك و ولدك بالمعروف

وتقدر نفقة الطعام بحسب الأعراف والعادات في كل بلد أو بحسب . فأمرها بأخذها ما یكفیها
.من رخص و غلاء، وشباب وهرم، و شتاء و صیف. اختلاف الأمكنة والأزمة والأحوال

المنفق وإعساره و حال المنفق علیه حضارة وبداوة، لذا كان من اللائق أن وبحسب یسار 
4.یترك هذا الأمر لقضاء المسلمین

وقد إتخذ القانون من فقه مالك ، ومن رأي الأوجه عند الحنفیة وجوب نفقة الأولاد على 
. الأب

:والإجماع و المعقولوالأصل في وجوب نفقة الأولاد على أبیه من الكتاب والسنة
" فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن: " من الكتاب فقوله تعالى

والوالدات یرضعن " وقوله تعالى . أي أوجب االله تعالى أجرة رضاعة الولد على أبیه 
".وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف: إلى قوله تعالى....أولادهن

387المرجع السابق "الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري"بلحاج العربي. 1

657المرجع السابق ص"الفقه الإسلامي و أدلته"وهبة الزحیلي. د.2
.196، ص 2011أحمد أباش، الأسرة بین الجمود والحداثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، - 3
92ص2001دار العلوم للنشر و التوزیع عنابة " تاریخ النظم القانونیة و الإسلامیة"صالح فركوس . د. 4
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إن كان المراد : الكریمة هوالآیةأي رزق الوالدات المرضعات ووجه الدلالة بهذه 
نفقة الرضاع بإیجاالآیةففي هذه عدتهنمن الوالدات المرضعات، المطلقات المنقضیة 
وإن كان المراد منهن الزوجات حال قیام . على المولود له وهو الأب لأجل الولد الرضیع 

معتدات، فإنما ذكرت النفقة والكسوة في حال الرضاع وإن كانت الزوجیة أو المطلقات ال
المرأة تستوجب ذلك من غیر ولد لأنها تحتاج إلى فضل طعام وفضل كسوة لمكان الرضاعة 

.فكانت زیادة النفقة من أجل الولد- أي رضاع الولد-
:یانومن السنة النبویة الشریف قول النبي صلى االله علیه وسلم لهند إمرأة أبي سف

وأما الإجماع فقد قال إبن " وولدك بالمعروف -أي من مال أبي سفیان-خذي ما یكفیك"
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذي لا : المنذر

.مال لهم
وأما المعقول فلأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعض والده، فكما یجب علیه أن ینفق 

ولأن الإنفاق عند الحاجة من باب إحیاء . ب أن ینفق على بعضهجوأهله كذلك یعلى نفسه 
1.لد و إحیاء الوالد نفسه واجب كذا إحیاء جزئه، والوالد جزء الواالمنفق علیه

:تقدیر قیمة النفقة
الأصل أن الأب ینفق على إبنه المحضون دون ما حاجة إلى حكم قضائي لكن 

لولد حق المطلقة بنفقة المحضون الأب على الإنفاق یقوم من كانت له حضانة اعند إمتناع
إرتباط هذه النفقة بالحضانة فلا یمكن للحاضنة أن تمارس حضانتها للطفل إلا بتحقق ب

یلي من قانون الأسرة في مسألة تقدیر النفقة على ما79الإنفاق علیه و قد نصت مادة 
ة حال الطرفین وظروف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل مضي یراعي القاضي في تقدیر النفق"

."سنة من الحكم

263و262موسوعة الفكر القانوني  دار الهدى   ص"الأسرة نصا و فقها و تطبیقاقانون "نبیل صقر . أ. 1
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یظهر من هذه المادة أنه یحدد معاییر تقدیر النفقة بین الزوجین لكن لا مانع من إعتماد هذه 
1.المادة لتحدید نفقة المحضون

:بدأ إستحقاق نفقات الحضانة
في رأي الحنفیة كما یبدأ یبدأ إستحقاق نفقة الحضانة من أجرة و مسكن و خادم

إستحقاق أجرة الرضاعة و قیاسا علیها فإن كان هناك إتفاق على الحضانة بأجرة معینة أم 
.حكم به

فإن كانت الحضانة غیر الأم فلا تستحق أجرة على الحضانة إلا من تاریخ الإتفاق أم الحكم 
ضانة بعد إنقضاء العدة و إذا كانت الحاضنة هي الأم إستحقت الأجرة من وقت قیامها بالح

2.بأمر رعایة الطفل أم من وقت الحكم القاضي بتحدید مقدار الأجرة

في حالة عجز الأب تحب نفقة "من قانون الأسرة التي تنص على مایلي 76حسب المادة 
تجب النفقة الأصول على الفروع "نفس المادة كذلك وتبین " الأولاد على الأم إذا كانت قادرة

3"والفروع على الأصول حسب القدرة والإحتیاج ودرجة القرابة في الإرث

أجرة الحضانة: الفرع الثاني- ب
، 75على مستوى التشریع الجزائري فإنه لم یقل بأجرة الحضانة بالتمعن في المواد 

4.عدمها، سیما رة الحضانة من جلیظل التساؤل قائما في القول بأ78و77، 76

ولیس للمرأة أن تأخذ مالاً مقابل أجرة حضانتها . وأما أجرة الحضانة فغیر واجبة على الأب
5.إذا كانت غنیة، لكن إذا كان المحضون ولدها، فقد یجب لها شيء من ماله

رة للحضانة إذا بانت من زوجها وإنتهت عدتها أما إذا كانت الزوجیة قائمة أو كانت جلأم أ
ولو من طلاق بائن فإنها لا تستحق أجرة لأنها لها نفقة الأجرة تشبه النفقةمعتدة 

527الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة فقها و قضاء دار الفكر العربي ص" عبد العزیز عامر . د.1

737المرجع السابق ص"الفقه الإسلامي و أدلته"وهبة الزحیلي. د. 2

الأسرة الجزائريالمتضمن قانون84/11معدل و المتمم لقانون 2005فبرایر 27المؤرخ 05/02الأمر . 3

207المر جع السابق ص"صور فك الرابطة الزوجیة"بادیس دیابي.  4

207رجع السابق صالمأحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري " عبد القادر داودي . د.  5
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1.وأجرة الحضانة یكون من مال الصغیر إن كان له مال وإلا كان على من تب علیه نفقته

لذا الأصل في الأجرة أنها في مقابل خدمة غیر لازمة على العامل الأجیر إذا كل من قام 
: علیه أجرا إلا إذا تبرع أو تطوع به وعلى هذابعمل لغیره إستحق

إذا كان للحاضنة نفقة على ولي المحضون أم من یقوم مقامه فلیس لها أجرة في هذه الحالة 
.لتداخل أجرة الحضانة مع النفقة

أما إذا كانت الحاضنة لیس لها نفقة على ولي المحضون أو من یقوم فإن لها أجرة 
رة جنه عمل للغیر في مقابل و لقد أهمل المشرع الجزائري هذه الأعلى عملها في الحضانة لأ

التي تكون للحاضنة على حضانتها وكأن به قد إعتبر عملها هذا هو في مقابل النفقة على 
الأولاد المحضونین تأكل منها عُرفاً فقط و نسمي بأن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج 

من قانون 78لضروریات في العرف والعادة بنص المادة والمسكن أو أجرته وما یعتبر من ا
الأسرة  فكیف تعمل عملا لیس واجبا علیها ولا یعطیها أجرة مقابله؟ وكیف تكون مسؤولة 
على محضونیها إذا لم یكن لها عمل غیر الحضانة ولا یكون لها أجرة مقابله، ثم كیف ینص 

2إذا كانت مسؤولة علیهم؟ على نفقة المحضون ولا ینص على نفقة الحاضنة خاصة

لذا فالمشرع الجزائري لم یتطرق إلى هذه النقاط وبما أن قانون الأسرة الجزائري في 
التي تحیلنا على مبادىء الشریعة الإسلامیة وأن فقهاء الشریعة لیسوا على قول 222مادته 

.واحد في هذه المسألة وإختلفوا في القول بأجرة الحضانة من عدمها
قالو بأنه لیس للحاضنة أجرة على حضانتها سواء كانت أماً أم غیرها، وبغض :یةفالمالك

فإن كانت فقیرة ولولدها المحضون ،النظر عن حالتها المادیة إن كانت موسرة أو معسرة
مال، أنفق علیها منه لكونها فقیرة ولیس لكونها تمارس حضانته، وللمحضون على أبیه النفقة 

.غذاء والغطاء، والحاضنة تقبض النفقة من الوالد وتنفقها على الولدالتي تشمل الكسوة وال

155ص2009-ه1430دار الخلدونیة الطبعة الأولى " شرح قانون الأسرة الجزائريالأوسط في " طاهري حسین . 1

136و135صدار الفكر العربي " حقوق الأطفال في الشریعة الإسلامیة فقها و قضاءا"أحسن زقور . د.  2
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قالوا بوجوب أجرة للحاضنة إن لم تكن الزوجیة قائمة بینها وبین الولد، ولم تكن :أما الحنفیة
معتدة من طلاق رجعي، ولا تستحق أجرة الحضانة إذا كانت معتدة من طلاق بائن وتستحق 

لیست عوض خالصا، بل هي -حسب الأحناف–الأجرة النفقة من أب الطفل، ذلك أن
كأجرة الرضاع لأم مؤونة ونفقة وبما أن النفقة ثابتة لها بمناسبة الزوجیة أو لوجودها في 
العدة ، فإنها لا تأخذ نفقتین من شخص واحد وإن تعدد السبب وما عدا هؤلاء فإن باقي 

1.الحاضنات یأخذن أجرة الحضانة

الحنابلة أنه للحضانة طلب أجرة الحضانة والأم أحق بحضانته لو یرى:موقف الحنابلة
وجدت متبرعة تحضنه مجانا و لكن لا تجبر الأم على حضانة طفلها وإذا إستؤجر إمرأة 
الرضاع والحضانة لزمها العقد وإن ذكر في العقد الرضاع لزمتها الحضانة تبعا إن إستؤجرت 

2.ت الأم سقط حقها و إنتقل إلى غیرهاللحضانة لم یلزمها الرضاع و إذا إمتنع

مكان الحضانة و الإنتقال بالصغیر: المطلب الثاني
عالجنا في هذا المبحث مكان حضانة الصغیر المحضون حسب القانون الجزائري 

بالصغیر إلى مكان خارج إطار ممارسة الحضانة مع تبیان حق زیارة الصغیر وحالة الإنتقال
.من طرف الأبوین وكذا المدة التي یقضیها الصغیر في الحضانة 

مكان الحضانة : الفرع الأول-أ
إذا كانت الزوجة قائمة بین الأب والأم فإنها تمسكه في مكان الزوجیة و إذا كانت 

. أو رجعيمعتدة من طلاق بائن

155المرجع السابق ص"صور فك الرابطة الزوجیة"بادیس دیابي. 1
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وإذا كانت الحاضنة هي الأم وكانت غیر معتدة ولا زوجیة قائمة بینهما فلها أن تخرج إلى 
1.ي الأستاذ الدكتور محمد صبحي نجملذي یكون فیه أهلها وهذا حسب رأبلدها ا

وقد حسم المشرع الجزائري في مسألة تخصیص سكن للحضانة من أجل ممارسة الحضانة 
منه و التي 72وفي المادة 2005فبرایر 27اء ذلك في تعدیل وذلك بصیغة الوجوب،ج

في حالة الطلاق ، یجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة سكنا ":یلينصت على ما
."ملائما للحضانة وإن تعذر ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار

على ر وضوحا وصرامة من سابقتها التي و إن نصت هي الأخرىالمادة المعدلة جاءت أكث
:السكن لكن أسلوبها لم یكن صارما، إذا جاءت على النحو التالي

نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له مال و إلا فعلى والده أن یهيء له سكنا و إن "
".تعذر فعلیه أجرته

الألفاظ والمفردات التي خطت هذه المادة جعلت القضاة یحیدون عن مسألة إلزام الزوج 
ممارسة الحضانة أو بدل إیجار مستشهدین بكون المادة لم تحمل إلزاما بتخصیص مسكن ل

.صریحا وواجبا على المعني القیام به
تخصیص مسكن ملائم لمزاولة قضاة المحكمة العلیا یؤكدون على ضرورة وذلك ما دفع ب

.أو بدل الإیجارالحضانة
ها بشأن الفقرة الثانیة التي لم تسلم من النقد الموجه ل05/02من الأمر 725غیر أن المادة 

وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفذ الأب الحكم القضي المتعلق ".......تنص
."بالسكن

المشرع لم یكن موفقاً في هذه الفقرة عندما نص على بقاء الحاضنة في بیت الزوجیة حتى 
:تنفیذ الأب الحكم القضائي المتعلق بالسكن، وذلك لعدة إعتبرات أهمها

1999الطبعة -بن عكنون الجزائر-دیوان المطبوعات الجامعیة" محاضرات في قانون الأسرة " م جمحمد صبحي ن. د.1
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في معنى الفقرة قزم المشرع الحضانة في الأم المطلقة، رغم عملنا بأن الحضانة قد -1
تكون أماً أو خالة أو أم الأم أو أي حاضنة أخرى فاستعمال لفظ الحضانة على المطلقة دون 

.غیرها من النساء غیر دقیق
لم یوضح المشرع الأساس الشرعي والقانوني لبقاء الحضانة في بیت الزوجیة رغم أن -2

الطلاق في قانون الأسرة الجزائري طلاق بائن، أي المطلقة تصبح أجنبیة عن مطلقها بمجرد 
النطق بحكم الطلاق، فكیف لأجنبیة أن تقیم ببیت صار أجنبیة عنها في الوقت الذي لم یلزم 

1.غادرة البیت وقت وجود المطلقة فیه رفقة أبنائهاالمشرع المطلق بم

في فقرتها الثانیة تحمل الكثیر من الغموض وعدم الدقة 72لذا یتضح لنا أن المادة 
والوضوح كون المشرع الجزائري لم یكن موفقا في محاولته الرامیة لإعطاء المطلقة حق 

به المادة لیست سلیمة السكن وعدم الخروج منه، لكون الصیاغة بالشكل الذي جاءت 
.ومجانبة للصواب

والثابت أیضا أن قرار المحكمة العلیا قبل هذا التعدیل فصل في مثل هذا الموضوع و إعتبر 
أن الحكم على الطاعن بأن یسلم للحاضنة طابقاً من فیلا التي یقیم فیها لممارسة الحضانة، 

2.مع أنه أصبح أجنبیا عنها یعد خطأ في تطبیق القانون

 في حالة الطلاق یجب على الأب أن (من قانون الأسرة على أن72مادة النصت و
یوفر لممارسة الحضانة مسكنا ملائما للحضانة وإذا تعذر ذلك فعلیه دفع بدل 

.)جاریالإ
وهذا النص في حقیقة لم یتكلم  عن النفقة في حالة عدم وجود مال خاص به، و هنا في 

.ب بداهة لأنه هو المسؤول عنهحقیقة الأمر النفقة تكون على الأ

158رجع السابق صالم"صور فك الرابطة الزوجیة"بادیس دیابي. 1
244، ص59نشرة القضاة ، العدد 14/12/2005مؤرخ في 348644قرار المحكمة العلیا رقم .2
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وإنما تتكلم عن توفیر السكن أو أجرته، ولم یتكلم عما إذا كانت أجرة السكن تعني السكن 
لو كانت تسكن عند المستقل الذي یأوي الأطفال مع أمهم، أم یتضمن النص أیضا ما

والدیها؟ فهل یتوجب علیه دفع الأجرة أم لا؟
ر إلى أنه في حالة عجز الزوج عن توفیر مسكن یتوجب إنه بالنظر إلى النص نجده یشی

.ر مسكن لممارسة الحضانة أو یدفع بدل الإیجاراعلیه دفع الأجرة باستئج
ویبدو أن هذا هو الوضع الأفضل لأم خصوصا إذا لم یكن لها دخل خاص تنفق 

توفیر السكن المستقل، و إن كان یحقق منفعة للصغار فقد تكون النفقة لأن.على نفسها منه
لأن الأب غیر مسؤول من الناحیة القانونیة على .ة المطلقةجلا تغطي مطالبهم ومطالب الزو 

.نفقتها
ولذلك فلا بد من صیاغة النص بصورة أفضل تشیر إلى وجوب النفقة على الأب 

تعذر یكون علیه دفع بدل الإیجار للحاضنة إذا قامت فإن , وكذلك توفیر المسكن المستقبل
هي بتوفیر المسكن عند عجز الزوج حتى ولو كان هذا السكن هو مع أبویها ما لم یضر 

.ذلك بمصلحة المحضون
تبقى الحضانة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ "على أنه 72ونصت الفقرة الثانیة من المادة 

".نالأب للحكم القضائي المتعلق بالسك
وهذا الإجراء إستحدث لدفع الزوج إلى تنفیذ هذا الإلتزام بتوفیر السكن للممارسة الحضانة، 
خصوصا عندما لا تجد الأم المطلقة و بعد إنتهاء العدة مكانا تلجأ إلیه ولو بشكل مؤقت 

1.ریثما یوفر الزوج مسكن الحضانة

الجزائري رفعت عها المشرعالتي وض72وإذا حللنا نص هذه المادة یتضح لنا أن المادة 
ووفرت الحمایة لها و لأولادها من التشرد و الضیاع و ذلك من خلال الظلم على المرأة 

.إلزام الأب بتوفیر مسكن لممارسة الحضانة و غالبا ما یكون هذا المنزل هو مسكن الزوجیة

الطبعة -الجزائر–دار الخلدونیة " شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة" بن شویخ الرشید . د.1
260و259ص2008-1429الأولى
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وارع لذا إلا أن المشرع أوقع ظلما أخر على الرجل بتجریده من مسكنه و طرده في الش
المشرع هنا یحقق إستقرار المرأة والأطفال في مقابل عدم إستقرار الرجال وتطبیق هذه المادة 

.تؤدي إلى نتائج سلبیة خطیرة على الأسرة والمجتمع تتمثل في إرتفاع نتائج الزواج العرفي
 الأب بتوفیر مسكن حضانة ولم ینفذ الأب هذا الحكم تبقى بإلزامو إذا صدر حكم

1.ضنة شاغلة مسكن الزوجیة حتى یتم تنفیذ الحكم القضائيالحا

بلد أجنبيىموقف المشرع الجزائري من الإنتقال بالصغیر أو السفر به إل:
لم یرد النص عل هذا العنصر بالتحدید في قانون الأسرة الجزائري إلى أنه حسب 

أنبي رجع الأمر إذا أراد الشخص الموكل له حق الحضانة أن یستوطن في بلد"69المادة 
"للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه ، مع مراعاة مصلحة المحضون

2فمن هذه هل یمكن إسناد الحضانة إلى أم تقیم في بلد أجنبي أم هذا مخالفا للقانون؟

ها مصلحة أن إسناد الحضانة یجب أن تراع فیمتى كان من المقرر شرعا وقانونا-
بیته على دین أبیه، ومن ثم فإن القضاء بإسناد حضانة الصغار إلى أم المحضون والقیام بتر 

التي تسكن في بلد أجنبي بعید عن رقابة الأب كما هو حاصل في قضیة الحال یعد قضاء  
.مخالف للشرع  والقانون ویستوجب نقض القرار المطعون فیه

الحضانة متى كان من المقرر شرعا وقانونا أن-في قضیة الحال-ومتى تبین 
تسند لأحد الأبوین الذي یسكن بالجزائر سواء كان أماً أو أبا فإن سكن الوالدین معا في بلد 
أجنبي یستلزم تطبیق القواعد الشرعیة المعروفة في الحضانة و من ثم فإن النعي على القرار 

موضوع ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن قضاة ال. المطعون فیه بمخالفة القانون غیر سدید
اللذین قضوا بإسناد حضانة الولد والبنت لأمهما طبقا لقواعد الشرعیة طبقوا القانون تطبیقا 

3.صحیحا

160المستشار أحمد نصر الجندي المرجع السابق ص.1
257المرجع السابق ص "قانون الأسرة نصا و فقها و تطبیقا"نبیل صقر.2
19/02/1990في59013رقم القرار 257نبیل صقر المرجع السابق ص . 3
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في قضیة -وفیما یخص إسناد الحضانة إلى أم تقیم في بلد أجنبي ولما كان ثابتا
متى كان من المقرر شرعا وقانونا أن إسناد الحضانة یجب أن تراع فیها مصلحة -الحال

ون والقیام بتربیته على دین أبیه، ومن ثم القضاء بإسناد حضانة الصغار إلى الأم المحض
التي تسكن في بلد أجنبي بعید عن رقابة الأب كما هو حاصل في قضیة الحال یعد قضاء 

1.مخالفا للشرع و القانون

الإنتقال بالصغیر أو المحضون: الفرع الثاني- ب
المكان الذي یجب أن تمارس فیه ة علىلم ینص قانون الأسرة الجزائري صراح

نتقال بالمحضون إلى بلد أجنبي، د أن المشرع الجزائري لا یحبذ الإالحضانة، ولكن الأكی
.وجعلها من مسقطات الحضانة إذا حكم القاضي بذلك

إذا أراد :"من قانون الأسرة والتي أكدت 69هذا ما یستكشف من خلال ما نصت علیه المادة 
له حق الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الشخص الموكل

"الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون
ه أهله حتى لا الحاضن في المحضون في بلد یقیم فیفالمشرع هنا أوحى برغبته في ممارسة 

.ینقطع عنهم لا سیما أبیه أو أمه
المسار عندما أسقطت الحضانة عن الأم التي تقطن بلدا ولقد سارت المحكمة العلیا نفس

:أجنبیاً، وقد جاء في القرار
)تسقط الحضانة بسبب بعد المسافة في حالة إقامة الأم في بلد وإقامة الوالد في الجزائر( 

وفي معرض تأسیسه أكد قضاة المحكمة العلیا أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون 
ستأنف أسسوا قرارهم على أحكام الشریعة الإسلامیة ونصوص القانون فیه، یتبین أن قضاة الإ

من قانون الأسرة، حتى ولو لم تذكر هذه المادة نصاً في القرار، فإن معناها 69في المادة 
یستنتج من الأسباب، وذلك كون رعایة الأبناء وتربیتهم بالمراقبة عن طریق الزیارة تكون 

2011-الجزائر–و التوزیع دار هومه للطباعة و النشر" إستشرات قانونیة في قضایا شؤون الأسرة " ةیوسف دلاند. أ.1

65ص
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إقامة الأب والحاضنة لا تمكن الأب من القیام بمسؤولیته ، للأب، غیر أن بعد المسافة بین
خاصة وأن الحاضنة تقیم في بلد أجنبي، مما یفقد حق الأب في الزیارة والمراقبة، وهذا یؤدي 

1.إلى حرمانه من العطف والحنان على الأبناء المحضونین

حضانة بسبب غیر أنه إذا كان الزوجان یقطنان بلداً أجنبیاً واحداً فلا تسقط ال
لا : (یليیه ماالإقامة خارج التراب الوطني، هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرار ثان جاء ف

في نفس البلد جان یقطنانلوطني، إذا كان الزو تسقط الحضانة بسبب الإقامة خارج التراب ا
)الأجنبي

انة وفي معرض تأسیسه أكد القرار أنه لا یحق للمطعون صده المطالبة بنزع حض
أولاد الثلاثة من أمهم الطاعنة بسبب كون هذه الأخیرة تقیم خارج التراب الوطني ، و هو یقر 
بأنه هو الأخر یقیم خارجه أیضا ، كما أنه لا یحق للأب أن ینزع الولد من أمه و یسافر به 

2.إلى مكان بعید عن إقامة الحاضنة 

الحاضن سفر نقلة كما أن ثبوت الحق في الحضانة حالة سفر69ومفاد المادة 
مع مراعاة مصلحة الصغیر، ولذلك –متروك أمر تقدیره لقاضي الدعوى –یقول المالكیة 

قضت المحكمة العلیا بأن المقرر شرعا وقانونا أن إسناد الحضانة یجب أن تراعي فیه 
سناد حضانة ثم فإن القضاة بإمصلحة المحضون، والقیام بتربیته على دین أبیه، ومن

ار إلى الأم التي تسكن في بلد أجنبي بعیدا عن رقابة الأب یعد قضاء مخالفا للشرع الصغ
وقضى أیضا بأنه في حالة و جود أحد الأبوین في دولة أجنبیة . والقانون ویستوجب نقضه

كانت الأم غیر أوغیر مسلمة، وتخاصم على الأولاد بالجزائر فإن من یوجد بها أحق بهم و 
3.مسلمة

حق الزیارة و مدة الحضانة: الثالثالمطلب

264ص,01العدد2004المجلة القضائیة لسنة 26/12/2001بتاریخ 273526قرار المحكمة العلیا رقم .1
162المرجع السابق ص "صور فك الرابطة الزوجیة"بادیس دیابي. 2
159أحمد نصر الجندي شرح قانون الأسرة الجزائري المرجع السابق ص3
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ومدة رؤیة سنعرض في هذا المطلب حق زیارة الصغیر أو المحضون بمعنى واضح 
وكذا المدة التي وضعها المشرع لحضانة الصغیر لكل من الأنثى والذكر وهل بالإمكان 

تمدیدها؟
حق الزیارة،مكانها و مدتها:الفرع الأول-أ

أحد الوالدین ویغادره الثاني، لكون الزوجیة القائمة المحضون لابد له أن یعیش مع 
.بینهما إنفكت و حلت

وإذا أسندت لأحدهما، فإن الحق للأخر یكون في زیارة إبنه المحضون وذلك هو منع حرمان 
.المحضون من والدیه حتى ولو كانا مطلقین

یحكم بإسناد وعلى القاضي عندما"....من قانون الأسرة أكدت ذلك عندما نصت 64والمادة
،"الجضانة أن یحكم بحق الزیارة

، بمعنى أنه یجب على )وعلى القاضي(فأسلوب المادة جاء على سبیل الوجوب بلفظ 
.القاضي

:ویمكن إستنتاج بعض الدلالات من خلال الجملة الأخیرة من المادة أهمها
رة جاءت على أن المشرع حینما رتب الحاضنین، خول لغیرهم حق الزیارة، وأن هذه الأخی.1

.سبیل الوجوب ولیس الجوازیة والاختیار
الجملة الأخیرة أمرت القاضي بإعطاء حق الزیارة ولو غفل عنها المعني بالأمر، وأن .2

ق بإسناد الحضانة دون النص على حق الزیارة، ومنطلق ذلك بالحكم یكون معیبا إذا إنط
لا ینبغي أن ینقطع لیس لمصلحة الغیر بقدر ما هو مكرس لمصلحة المحضون الذي

.عنه أهله نهائیا 
حق الزیارة المنوه عنه في المادة لم یكن حصریاً على الأب والأم ممن لم تسند إلیهم .3

الحضانة، بل یتعدى الأمر إلى كل من له مصلحة مراعاة لمصلحة المحضون، فقد تقرر 
.ه للجد أو العم أو الخال أو أي شخص أخر یهمه أن یظل المحضون على صلة ب
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فإعطاء حق الزیارة لجد المحضون یعد تطبیقا صحیحا لقانون كما أكدت على ذلك المحكمة 
:یليالعلیا في إحدى قراتها الذي جاء فیه ما

، یكون له حق الزیارة من المقرر شرعاً أنه كما یجب النفقة على الجد لإبن الإبن(
أیضا، ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بحق الزیارة للجد الذي یعتبر أصلا للولد وهو 

من 77ه حق الزیارة طبقاً لأحكام المادةبمنزلة والده المتوفي، كما تجب علیه النفقة، یكون ل
تى كان كذلك قانون الأسرة، فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحیح القانون، وم

1)إستوجب رفض الطعن

فالمحكمة العلیا من خلال هذا القرار وإن علت أحقیة الجد لأب في زیارة بالنفقة، إلا أنها 
حینما أعطت 64توصلت في الأخیر أن الجد أصل، وما یحق للفرع یحق لأصل وأن المادة 

العام ومن حق الزیارة لم تحصر ذلك في أب المحضون أو أمه فحسب، بل تركت اللفظ
2.یحق له شرعا الزیادة كان له ذلك

وبالرغم من أن القانون أعطى لكل طرف حق الزیارة في العطل والأعیاد، إلا أنه كان على 
المشرع أن یوسع من مفهوم الزیارة لتشمل الزیارة لوقت قصیر وتشمل أیضا حق إستضافة 

د الطفل العیش مع الأبوین بصورة عو إذ من خلالها ی. فصلیة والسنویةالأبناء خلال العطل ال
.تجعله لا یفرق بینهما

وفي الحقیقة فإن جل الأحكام القضائیة التي إطلعنا علیها لم نجد الإشارة سوى لموضوع حق 
.الزیارة خلال العطل و الأعیاد دون تحدید لمقصود من الزیارة وكثیرا ما یحدث النزاع بسببها

الحالات من المتعذر علیه زیارة الأبناء كل أسبوع، زیادة على أن الأب قد یكون في بعض 
بل كل شهر بسبب ظروفه الخاصة كانتقاله للعمل في مكان بعید عن مقر سكن الصغار 

.المحضونین

192، الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ص 12/04/1993بتاریخ 189181قرار المحكمة العلیا رقم 1
160المرجع السابق ص" صور فك الرابطة الزوجیة"بادیس دیابي .2
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وبالتالي یتحتم علیه أن یطلب نقلهم إلیه خلال العطل المدرسیة لفترة العطل حتى 
.لوجوهیتمكن من الإطلاع بشكل سلیم على أحوالهم من جمیع ا

1.هذا الطلب بسبب أن الحكم القضائي لم ینص علیه الأمفكثیر ما ترفض 

:مكان الزیارة-
هو ذلك المكان الذي یتمتع فیه المحضون برعایة زائره ولو تطلب الأمر ساعات 
معدودات، ولذلك لا یمكن أن یكون مكان الزیارة یسبب حرجاً للزائر لمسكن المطلقة مثلا، 

.بیة عنهلأنها أصبحت أجن
:وهذا ما أكده قضاة المحكمة العلیا في قرار ثان جاء فیه مایلي

من المقرر شرعا أنه لا یصح تحدید ممارسة حق الزیارة للزوج في بیت الزوجة (
أن قضاة الموضوع قد حددوا مكان حق الزیارة للطاعن -في قضیة الحال-ومتى.المطلقة

الشرع والقانون لأن المطعون ضدها لوا خالفواببیت المطعون ضدها، فإنهم بقضائهم كما فع
بعد طلاقها أصبحت أجنبیة عن الطاعن، وأن الهدف من الزیارة لا یتحقق في قضیة الحال 
إلا عندما تتمتع البنت برعایة والدها ولو ساعات محدودة ومتى كان كذلك إستوجب نقض 

.)القرار

:مدة الزیارة
لم یحدد القانون المدة التي یستغرقها المستفید من حق زیارة المحضون، لأن المسألة 

.وقد یتفق الأطراف على تحدیدها زمانا ومكانا،رضائیة
رع الجزائري لم یخص في مسألة الزیارة من حیث مدتها و عددها ، فهل تكون یومیاً، شو الم

أسبوعیاً، أم شهریاً؟

259و258المرجع السابق ص" شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل"بن شویخ الرشید . د.1
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القضاة في الجزائر أن حق الزیارة تمنح في العطل و الأعیاد و المنسبات إلا أنه ما إستقر
1.الدینیة و الوطنیة

مدة الحضانة: الفرع الثاني- ب
والأنثى ببلوغها سن . مدة حضانة الذكر ببلوغه العاشرة من عمره65حددت المادة 

.وهو طبقا لنص المادة السابقة تسعة عشر سنة. الزواج 
لقاضي أن یمدد حضانة الصغیر إلى ستة عشر سنة یشرط أن تكون أجاز القانون ل

مؤداه "أما لم تتزوج ثانیة" هذا مع ملاحظ أن إشتراط النص . الحاضنة أماً  لم تتزوج ثانیة
أن مجرد زواج الأم ثانیة ولو لم یكن هذا الزواج قائما كاف لعدم مد حضانتها بالنسبة لولدها 

لا تعود -: إلى سن السادسة عشرة، و هذا هو مذهب المالكیة في الراجح عندهم إذا یقول
أو موت زوجها أو بعد فسخ النكاح –الحاضنة لمن سقطت حضانتها بالتزویج بعد الطلاق 

".إذا زال المانع عاد الممنوع" وهذا إستثناء من القاعدة التي تقول . سدالفا
حكم القاضي بإنتهاء مدة الحضانة مقید بمصلحة المحضون عملا بالفقرة الثانیة من المادة 

2".على أن یراعي في الحكم بإنتهاء الحضانة مصلحة المحضون" التي تنص 65

ة القانونیة تنتهي ببلوغ الذكر عشر سنوات والأنثى وقد توضح من هذه المادة أن مدة الحضان
من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على 07سنة وفقا للمادة 19سن الزواج القانوني أي 

"سنة 19تكتمل أهلیة والمرأة في الزواج بتمام " مایلي 
) 10(غیر أنه یمكن للقاضي أن یقضي بتمدید مدة الحضانة للولد الذكر من عشر 

سنة وذلك شرط أن یكون الحاضن طالب التمدید هو الأم ) 16(وات إلى ست عشر سن
. نفسها، ولا تكون متزوجة ثانیة مع رجل أخر لیس ذي محرم للمحضون

من قانون الأسرة الجزائري نص بأنه یجب أن 65/2على أن المشرع الجزائري في المادة –
.في الرعایة والتربیة والحمایة یراعي في الحكم بإنتهاء الحضانة مصلحة المحضون 

160المرجع السابق ص " صور فك الرابطة الزوجیة" بادیس دیابي. 1
154المرجع السابق ص " ير شرح قانون الأسرة الجزائ" أحمد نصر الجندي .2
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أ تقضي بأنه یجب على القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة، أن .ق64كما أن المادة 
. یحكم بحق الزیارة لمرات معینة، وفي أماكن وأوقات محددة 

بأنه 328وحق الزیارة من الحقوق التي یحمیها قانون العقوبات فجاء في المادة 
دج الأب أو الأم أو أي 5000دج إلى 500إلى سنة وبغرامة من یعاقب بالحبس من شهر 

شخص أخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي بشأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو  
بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة، وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إلیه حضانته 

تلك الأماكن أو حمل الغیر على أو من الأماكن التي وضعه فیها أو أبعده عنه أو عن 
وتزاد عقوبة الحبس إلى ثلاث . حفظه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغیر تحایل أو عنف

1.سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبویة عن الجاني

إلى أنه المشرع الجزائري لم یشیر إلى مسألة هامة كثیرا ما تثار بالنسبة للمحضون 
یر ما یرفض الطفل بعد الحكم بإنتهاء العیش والإنتقال إلى الجهة وهو في الإنتقال، فالكث

.التي ستسند لها الحضانة بسبب تعوده على العیش مع أمه مثلا لفترة طویلة 
:وهنا یكون القاضي أمام مسألة شائكة تستدعي الموازنة بین أمرین وهما

یعود الصغیر إلى العیش مع إما تطبیق النص القانوني بالحكم بإنتهاء حضانة الأم وبالتالي
.أبیه من جهة حتى ولو رفض الصغیر العیش مع أبیه

.وإما الأخذ یعین الإعتبار رغبة الصغیر في الإنتقال من عدمه أخذا في الحسبان مصلحته
الهدف من النص عندما ربط في جمیع الأحوال مسألة الحكم بإنتهاء الحضانة بتحقیق 

2.مصلحته

ق النفقةصندو: المطلب الرابع
جانفي  والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، 4المؤرخ في 01-50إن القانون رقم  

حیث أن النفقة المحكوم بها لصالح الطفل أو الأطفال المحضونین بعد طلاق الوالدین، وهذا 

356و385المرجع السابق ص" زائريجرح قانون الأسرة الشالوجیز في " بلحاج العربي . 1
258المرجع السابق ص"شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل " بن شویخ الرشید. د. 2
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حیث تمت مراعاة حساسیة إلیهامرأة مطلقة حاضنة لها الحق في اللجوء أيیعني أن 
باعتبار الطفل الصغیر لدیه احتیاجات ءاتاالإجر الذي لا یحتمل تأخیر تنفیذ الموقف،

لا یمكنه إن ینتظر وهو ما كان یعاب على القانون القدیم فكثیر من ذات طابع استعجالي،
أطفالهاالقضایا النفقة، تبقى للأكثر من سنوات، ولا تجد للمرأة حاضنة غیر العاملة للإعالة 

أهمولذلك سوف نتأول في  هذا  المطلب .لتسول أو أشیاء أخرى وفد یدفعها ذلك ل
.   وایجابیات وسلبیات هذا الصندوق.للاستفادة من هذا الصندوق ءاتاالإجر 
الاستفادة من مستحقات المالیةإجراءات:أولا

یهدف هذا القانون إلى إنشاء صندوق " حیث جاء في المادة الأولى منه على 
"الاستفادة من مستحقات المالیة  ءاتاإجر النفقة وتحدید 

فكل طفل محضون له الحق في هذا الصندوق، حیث یتم في حال ما تعذر التنفیذ 
الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدین عن الدفع أو 

.منه3أو لعدم معرفة محل إقامته ، حسب ما جاء في المادة .عجزه  عن ذلك 
یقدم الاستفادة من المستحقات المالیة إلى القاضي المختص "4كما نصت المادة 

الأختاممرفقا بملف یتضمن الوثائق التي تحدد بموجب  قرار مشترك بین وزیر العدل حافظ 
.ني المالیة والوزیر المكلف بالتضامن الوطوالوزیر

یفصل . على القاضي المختص في شؤون الأسرةأنالتي تنص 5حسب المادة  -
في طلب الاستفادة من المستحقات المالیة ،التي تتقدم به المطلقة الحاضنة في   أجل أقصاه 

48أیام، على أن یتم التبلیغ الأمر إلى كل طرفین الدائن والمدین في   أجل أقصاه 5
المستحقات ویفصل قاضي ساعة، وفي حالة وجود أي  إشكال یعترض الاستفادة من هذه 

أیام، من تاریخ إخطاره بالإشكال ،حسب ما جاء في مادة 3شؤون الأسرة في   أجل أقصاه 
تتولى المصالح المختصة الأمر، بصرف المستحقات المالیة للمستفید، في   أنمنه وعلى 5
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5دة المنصوص علیه في الفقرة الأولى من ماالأمریوما من تاریخ تبلیغ 25أجل أقصاه 
.من هذا القانون لاسیما طریق تحویل بنكي أو بریدي 

منه طریقة تحصیل إیرادات الصندوق و التي یتم اقتطاعها 9ولقد حدد القانون في المادة 
من مخصصات میزانیة الدولة والمبالغ النفقة، التي یتم تحصیلها من المدین بها رسوم جبائیة 

یع المعمول به لصالح هذا الصندوق، ویتم تحصیل هذه أو شبه جبائیة، التي تنشا وفقا للتشر 
.عن دفعها الأبالمبالغ الذي یكون بطریقة ودیة، ثم یصبح إجباریا في حالة رفض 

صندوق النفقة یكون للمطلقات الحاضنات للتخلص من مشاكل العدالة ،والجري وراء أن
دیر قاضي الأحوال الشخصیة الزوج، من أجل مبلغ النفقة ولسنوات ومبلغ النفقة یبقى من تق

،بدل أن تتعامل الزوجة مع طلیقها، وتنتظر تنفیذ الحكم فهي ستواجه مباشرة لصندوق النفقة 
استرجاع،الذي یمنحها المبلغ المالي الذي حكم به القاضي وستعمل الدولة بعدها على  

.المال من الزوج عن طریق القانون 
الذي تتولى دفعه المصالح المختصة المدیریة الولائیة إن الحصول على مبلغ النفقة شهریا ،و 

المكلفة بالنشاط الاجتماعي، والتضامن لوزارة التضامن الوطني، إلى حیث سقوط حق 
منها6المستفید وثبوت دفعها من قبل المدین حسب ما جاء في المادة 

عد شروعه فیه في حالة توقف المدین بالنفقة، عن تنفیذ الأمر أو حكم القاضي بالنفقة ،ب
من هذه المادة المثبت بموجب محضر معاینة حرره محضر قضائي، 2طبقا للأحكام الفقرة 

تواصل المصالح المختصة صرف المستحقات المالیة ،بناء على أمر ولائي صادر عن 
.القاضي المختص

ویتعین على المستفید أو الدائن بالنفقة،  إعلام القاضي المختص، بأي تغیر یطرأ على
حالتهما الاجتماعیة والقانونیة من شانه احتمال التأثیر في استحقاق النفقة وذلك خلال عشرة 
أیام من تاریخ حدوثه ،ویفصل القاضي المختص في مدى تأثیر هذا التغیر على استحقاق 
النفقة بأمر ولائي یبلغ إلى المدین والدائن بالنفقة ،والمصالح المختصة عن طریق  أمانة 

.منه 7ساعة من تاریخ صدوره حسب ما جاء في المادة 48أجل أقصاه الضبط في 
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وحیث یبلغ المختص المصالح المختصة عن طریق أمانة الضبط بالحكم أو القرار القضائي 
.ساعة من صدوره 48المتضمن مبلغ النفقة في   أجل 

لاعب في هذا یحمل طابع استعجالي وإجباري، لتفادي كل تبإنشائهإن الصندوق النفقة، 
من  أحكامه للاستفادةالمجال وینص القانون على معاقبة كل طرف یقدم تصریحات كاذبة، 

ویلزم من جهة  أخرى كل من تسلم مستحقات مالیة من صندوق النفقة من دون وجه حق 
. بإرجاعها 

ایجابیات هذا الصندوق      :ثانیا
الاجتماعیة  الآفاتم ضحیة ویمنع من تشردهم ووقوعهالأطفالالحفاظ على )1
العنف الممارس ضد المرأة أنواعمحاربة ومكافحة كل )2
فتحل الدولة محل أبناءهملیس قادرین على تأدیة واجباتهم اتجاه الأزواجفهناك بعض )3

الزوج من خلال التدخل من   أجل مصلحة المحضون وذلك بتقدیم مبالغ مالیة لكل طفل 
.في النفقة الغذائیة للابناءهاالأمللام الحاضنة من شانها تساعد 

سلبیات هذا الصندوق   : ثالثا
.المتعسرینالأزواجمن الأموالة ستجد صعوبة في تحصیل لالدو ) 1
.النفقة سوف یشجع على الطلاقصندوق) 2
ملایین القضایا للأشخاص أماممع انخفاض أسعار البترول والتقشف ستجد الدولة نفسها ) 3

صندوق النفقة الغذائیة وهذا بسبب إطاریمتنعون عن تسدید المبالغ   التي دفعتها الدولة في 
.الحیل   التي ینتهجها الأزواج لعدم التسدید

ة  من المشروع التمهیدي، في تحصیل النفقة الغذائیة وكذا  أجرة وما جاء في الماد
الصندوق النفقة العمومي  كآلیة جدیدة .السكن التي یتعذر الحصول علیها في القانون 

ولضمان حصولهم على النفقة لسد حاجیاتهم ومسكن الأطفالاستحدثتها الدولة وهذه كفالة 
.نجاعتها عبر الزمن أثبتتمعتادة قد القانونیة الءاتاالإجر یأویهم خاصة وإن 
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وصندوق النفقة تأخذ به العدید، من الدول ولاسیما تونس ومصر، لذا وجب على الجزائر أن 
الجدیدة یتم تحت تشریع قانون الآلیةتدخله ضمن تشریعاتها، وتحصیل النفقة من خلال هذه 

.التنظیمي المناسب الإطارالمالیة باعتباره 
منذ الأفقأن فكرة الصندوق فكرة مستحدثة، إلا أن مضامینها قد ظهرت في وتجدر الإشارة 

ینص على  أن الدولة مسؤولیة 1976من الدستور عام 33إذ بالعودة للمادة ، مدة طویلة
من نفس الدستور على انه الدولة تكفل ظروف 64عن ظروف حیاة كل مواطن والمادة 

ئیا ومضامین هذه المواد تشمل كذلك نفقة العجزة معیشة للمواطنین والذین عجزوا عنه نها
.مجهول النسب والأیتام  حیث تتحمل الدولة هذه النفقة مثل وزارة المالیة 

.  لم یتم  إعتمادها
ومنه نستنتج أن صندوق النفقة جاء لحمایة وصیانة كل من مصالح الأطفال بعد فك 

.الرابطة الزوجیة وكذا حمایة كامل حقوق المرأة
وذلك لمنع الأطفال من التشرد ومحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة والقضاء على هذه الآفة، 
وجاء هذا الصندوق للحمایة بعد تعثر الوالدین على تحصیل نفقات أولادهم، إلا أنه هناك 
عدة صعوبات على عاتق الدولة في توفیر هذه الأموال بعد تبیان إعسار الأب في ذلك، 

بة آلیة جدیدة مستحدثة من طرف الدولة للتقلیل من مخاطر عدیدة تمس والصندوق بمثا
.الأسرة خاصة والمجتمع عامة
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بهاانقضاء الحضانة والدعوى الخاصة:الثانيالمبحث 
الأســرةالفراغــات الموجــودة فــي قــانون أمــاملاســیما ،عدیــدةتطــرح الحضــانة إشــكالات

ممـا یصـعب مـن مهمـة القاضـي ،أخـرىالحضـانة مـن جهـة مسـألةوتعقد ،الجزائري من جهة 
وقـرارات أحكـامسـواء فـي التشـریع و فـي الأعـمفـي غالـب أنـه،ذكـره ریجـدمـاإلا  أن،كثیـرا 

مــن بعــدأوى مدنیــة بــلامارســة دعــالقضــاء لابــد مــن مراعــاة مصــلحة المحضــون وحمایتهــا بم
.   الحضانةأحكاممن یخالف العقوبات علىهناك متابعات جزائیة یسلطها قانون ، ذلك

حــد الفرضــیات أمــره عــن أیخلــوصــاحب دعــوى الحضــانة لاأوالحضــانة ىاو دعــ
ـــب  بالحضـــانة  لنفســـه إفهـــو  ـــره  وفـــي ســـبیل الســـهر إســـقاطهاأومـــا مطال حتـــراملاعـــن غی

یمكـــن لمـــن،وتطبیقهـــا ضـــمانا لحمایـــة  مصـــلحة المحضـــونىاو الـــدعالخاصـــة بهـــذه الأحكـــام
،سـبابعـن الغیـر لسـبب مـن الأإسـقاطهاأوالحضانة لـه تمدیـدها إسنادصدر حكم لصالحه ب

ىاو الــدعحــد أبإتبــاعل  و تخلــف الخصــم عـن تنفیــذ الحكــم الأإذا،ن یسـلك الطریــق الجزائــريأ
يفـــي هـــذا المبحـــث الـــذلاو ســـنتنعلیـــهو ،حكـــام الحضـــانة حســـب الحالـــة أالمتعلقـــة بمخالفـــة 

ل انقضاء الحضانة بسقوطها عمن یسـتحقها والمطلـب الثـاني انقضـاء و تضمن في المطلب الأ
. المتعلقة بالحضانةىاو الدعالحضانة بانتهاء المدة والمطلب الثالث 
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انقضاء الحضانة بسقوطها عمن یستحقها:المطلب الأول
سقوط حق الحضانة :الأولالفرع -أ

66ســـباب ســـقوط الحضـــانة فــي عـــدة مـــواد مـــابین  أعلــى الأســـرةلقــد تحـــدث قـــانون 
كمـــا تحـــدث عـــن ،مصـــالح المحضـــونعلـــىكـــان تنـــازل الحاضـــن عـــن حقـــه  لا یـــؤثر 77و

أســبابنتحــدث عــن أنفضــل الألــذلك یبــدو مــن ،171ســبب عــودة حــق الحضــانة فــي المــادة 
:للترتیب التاليحق الحضانة وفقا سقوط 

:لوالأ السبب 
كـان تنـازل إذاتنازلها أولسقوط حق الحضانة هو زواج الحاضنة  بغیر قریب محرم 

.مصالح المحضونالحاضن عن حقه لا یؤثر على
وتزوجت مع غیر قریب محرم وكانت مصلحة المحضون تتعلـق الأمكانت الحاضنة هي إذاو 
وهــذا مــا نصــت أمــهمــع ذلــك لا تســقط لغلبــة مصــلحة المحضــونالحضــانة مــع فــإنأمــهب

الجزائــري یســقط حــق الحاضــنة بــالتزوج بغیــر قریــب محــرم الأســرةمــن قــانون 66المــادة علیــه
.أمهلمحضون معوبالتنازل ما لم یضر بمصلحة ا

لــلأمیتــوفى والحضــانة مســندة الأبهمیــة بمكــان وهــي كــون نراهــا مــن الأأخــرىمســألةقــىتب
فـي الحضـانة وهنـا یتضـرر المحضـون فـلا الحاضنة بغیر قریب یسقط حقهـاالأمتزوجت فإن

بمنعهـــا  مـــن الـــزواجالأمكمـــا لا یمكـــن معاقبـــة ،فیبتعـــد عنهـــاأمـــهن تعاقـــب بـــزواج أیمكـــن 
2.ثانیة

ورفـــض طلـــب الحضـــانة لـــلأمالحضـــانة إســـنادالمصـــادقة علـــى الحكـــم القاضـــي بإن
عــن المحضــون رفــض بــأجنبيتزوجــت الأمطعــن بــالنقض كــون _للجــدة لــلأب لعــدم التأســیس 

الطعن 

.معدل و متمم لقانون الأسرة2005فبرایر27المؤرخ في05/02الأمر رقم -1
.141عبد العزیز سعد،  المرجع السابق، ص /د-2
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مــن 66بعقــد زواج محــرر طبقــا للمــادة إلاإثباتــهالحاضــنة لا یجــب الأمالادعــاء بــزواج إن
1.الأسرةقانون 

شـریطة لـلأمبقـاء الحضـانة  إیمكن للقاضي ،مصلحة الصغیرى لدقة  الموضوع وحرصا عل
الأبمـام القضـاء علـى رعایـة الصـغیر رعایـة أبشـكل رسـمي ،ن یتعهد من یرید الزواج  بهـاأ

.وهذا جائز ولو تحت عنوان الكفالة،بنةلإ
جـاز لكـل ،حـد شـروط الحضـانة أالأمفقـدت أو،الحاضنة بما تعهد بهالأملم یلتزم زوج إذاو 

ســــباب نــــرى ضــــرورة  ولهــــذه الأ،الأموإســــقاطها عــــن ،طلــــب حضــــانة الصــــغیر،ذي مصــــلحة 
قلنـــاه فـــي لیشـــمل مـــا،الجزائـــريالأســـرةمـــن قـــانون 66بـــنص المـــادة أخـــرىضـــافة فقـــرة إ

فـــي حالـــة زواجهـــا بغیـــر لـــلأمالحضـــانة إســـنادیمكـــن للقاضـــي  ،الموضــوع وذلـــك علـــى التـــالي
. بنـهلإالأبرعایـة ،رعایـة الصـغیرعلـىوبشكل رسـمي ،شریطة أن یتعهد هذا الأخیر،قریب

جریمة زنا وذلك خوفا على المحضون وهـي مـن أورتكاب فاحشة إ،ومن مسقطات الحضانة
2.كبیرةالمسائل التي لها أهمیة

یسقط حق الحضانة بالتزویج بغیر قریـب محـرم وبالتنـازل مـا أنهمن المقرر قانونا -
القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون فإنلم یضر بمصلحة المحضون ومن ثم 

قضــاة المجلــس لمــا قضــوا بتأییــد الحكــم القاضــي إن-فــي قضــیة الحــال -ولمــا كــان ثابتــا 
ن الشــهادات الطبیــة أرغــم لأبیهــاها إســنادا لتنازلهــا عنهــا و أمهــبإســقاط حضــانة البنــت عــن 

حكـام فبقضائهم كمـا فعلـوا خرقـوا الأ،الأبرعایة إلىن البنت مریضة مرضا  تحتاج أتثبت 
.الشرعیة الخاصة بالحضانة

3.نقض القرار المطعون فیهك استوجبومتى كان كذل

.51نشرة القضاة العدد 19/04/1994الصادر بتاریخ 102886قرار -1
.263-260ص الجزائري المعدل، المرجع السابق، قانون الاسرة،بن  شویخ رشید. د-2
45ل ص و المجلة القضائیة العدد الأ3/7/1989قرار ب  54353ملف رقم -3



آثار الحضانة وإنقضائها:الفصل الثاني

62

مـافـي اعلیـالعن قضاء المحكمـة 1997.9.30وقد قضي القرار الصادر بتاریخ 
هم مسـقطات للحضـانة  مـع مراعـاة أن جریمة  الزنا  من أمن المقرر شرعا وقانونا  : "یلي 

.مصلحة المحضون
لــلأمنــاء  الأبالحضــانة إســنادن قضــاة الموضــوع لمــا قضــوا بأومتــى تبــین فــي قضــیة الحــال 

62وخاصـة المـادة ،بقضـائهم كمـا فعلـو خـالفوا القـانون فـإن،جل الزنـا أا من علیهالمحكوم 
1."جأمن ق 

ن أتنـــازل عنـــه صـــاحبه  مـــع الملاحظـــة إذا،التنــازل  عـــن الحضـــانة  یســـقط حـــق الحضـــانة
تتنــازل ن أالمحضـون كــن لا یكــون  مضـرا بمصــلحة ، أشــترط فـي التنــازل المـذكورإ،المشـرع

ن تستجیب لها  أفهنا لا یمكن للمحكمة ،الأبمثلا عن طفلها الرضیع لفائدة الأم
وهـذا مـا ،یعتـد بـهلا،ن یهدد مصلحة المحضونأ،أنهكل تنازل من ش،بصفة عامة

خـر آدون وجـود حاضـن ،عـن الحضـانة،الأمن تنـازل أبحیث قـررت ،اعلیالكدته المحكمة أ
أنــه مــن المقــرر شــرعا : "ا یعــد مخالفــة للأحكــام  الحضــانة علیهــیقبــل الحضــانة ولــه القــدرة 

فـإن ،خر یقبل تنازلها وله القدرة على الحضـانة أالتنازل یقتضي وجود حاضن إنوقانونا 
2".لم یوجد فإن تنازلها لا یكون مقبول وتعامل  معاملة نقیض ضدها

ضــرأنــه لا یعتــد بالتنــازل إذا أامــن المقــرر قانونــأنــه:"لــهخــر أكمــا جــاء فــي القــرار  *
3" بمصلحة المحضون

ن مسـألة إسـناد الحضـانة أأنه من المستقر علیـه :"ا یعلالمحكمة الإلیهوما ذهبت 
تنـازل الأم عـن الحضـانة  إن ومصـلحتهم و الأشخاصیمكن التراجع فیها لأنها تخص حالة 

4"لا یحرمها نهائیا من إعادة إسنادها لها إذا كانت مصلحة المحضون تتطلب ذلك 

المرجع السابق ص الأوسط في شرح قانون الأسرة مدعما بإجتهادا المحكمة العلیا والمذاهب الفقهیة،طاهري حسین .د-1
156.

1988/ 19/12بتاریخ 70ص 51894ملف رقم اعلیالالقرار  محكمة - 2
1988-4-21بتاریخ 175ش ص - أ- غ189234ملف اعلیالقرار المحكمة -3
1990//20/04بتاریخ  181ص 2001عدد خاص -ش-أ-غ–220470:ملف رقم اعلیالالقرار المحكمة -4
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مصــلحة إلــىالنظــر دون ،فقــط الأمیعتمــد فــي حكمــه علــى تنــازل أنللقاضــي یمكــن لاإذن-
.الطفلحالة عدم وجود من یحضن في،الحضانة ن یجبرها على أنهبل یمك،المحضون

:الثانيالسبب
حـد أختلال إن الحـق فـي الحضـانة یسـقط عـن صـاحبه بـإالمعدلة بـ72تشیر المادة 
عجـز ،وهـي علـى مـا یظهـر،الجزائريالأسـرةمن ق 62ا في المادة علیهالشروط المنصوص 

تربیتـه علـىوافتقـاره  ،والتربیـة ،عن توفیر الرعایـة ،المحكوم له  بحق الحضانة أوالحاضن  
. وخلقه ،وحفظ  صحته،أبیهعلى دین 

عمـــل الحاضـــنة خـــارج مســـكن علـــى أنأصـــروا2005ن واضـــعي تعـــدیل أمـــع الملاحظـــة 
ولا ســــقوط حقهــــا فــــي ،ســــباب ســــقوط الحضــــانة أن یكــــون ســــببا مــــن ألا یمكــــن ،الحضــــانة

حتــى أنــهوهــذا یعنــي ،حتیاطــا ربطــوا هــذه الشــروط بمصــلحة المحضــون إ و ،ممارســة الحضــانة
نــهإفكمبــدأ عــام ،ضــانةلحســباب ســقوط حــق األا یشــكل ســبیا مــن ،نةولــو كــان عمــل الحاضــ

ــــدأمــــن هــــذا ،ســــتثناءاك كــــان عملهــــا یحــــرم إذابإســــقاط  حــــق الحاضــــنة ،یجــــوز الحكــــم المب
1.وغیرهما مما یخل بمصلحة المحضون،والعنایة،المحضون من الرعایة

غیـــر ذلـــك لا تســـتطیع  ن كانـــتإلأنـــهكتابیـــة أون لا تكـــون الحاضـــنة كـــافرة أكمـــا 
ذلـــك یســـقط فــإن،ارتــدت عـــن دینهـــاإذاعلیـــهو ،المســلمأبیـــهونها  وفــق دیـــن ضـــن تربــي  محأ

الإسـلامیةن الشـریعة أرغـم ،فقهاء الشافعیة والحنفیةإلیهوهذا ما ذهب ،حقها في الحضانة 
،خیـرةالأنـةو الآولكثرة الـزواج المخـتلط فـي ،یة واقعیة و اومن ز ،تجیز زواج المسلم من الكتابیة 

كتابیة وتنـازل الـزوج  عـن الحضـانة فهـل یعطـي المرأةكانت إذا،في الحضانة إشكالاتتثور 
ن قـانون ،  إرتكـب مخالفـةإیعد الزوج بهـذا التصـرف إلا؟أولها الحضانة في مثل هذه الحالة

.هاهذه الظاهرة ولم ینظمإليالجزائري لم یتطرق الأسرة

.142ص ،المرجع السابقسعد ،قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید،عبد العزیز. د-1
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سـقط   أمـرض  السـن أولكبـر لعاهـة أوفـالعجز ،قدرة الحاضن على التحمـل عدمإن وكذلك 
.1القیام بأعبائهاعلىلعدم قدرته،الحضانةحقه في 

حیــث الحاضــنة ،هــذا الحــقإســقاطإلــىتخلــف شــرط القــدرة یــؤدي نأأكــدتكمــا -
وجــوب تــوافر شــروط الحضــانة ومــن بینهــا الإســلاميمــن المقــرر فــي الفقــه :"فاقــدة للبصــر

ومن ثم فإن القضاة بتقریر ممارسة هذا الحق دون توافر هـذا ،القدرة على حفظ المحضون
2."الشرط یعد خرقا لقواعد الفقه الإسلامي

:السبب الثالث
68المـادة علیـههـو مـا نصـت ،سـقوط حـق الحضـانة إلىالتي تؤديالأسبابمن 

إذا لم یطلب من له الحق في الحضانة ممارسة هـذا الحـق "أنه، الجزائريالأسرة من قانون 
".مدة تزید عن سنة بدون عذر سقط حقه فیها

الجـدة لـم أوالأمأوالأبأنووكفالـة خالتـهكان الطفل موجـود فـي رعایـة إذاأنهوهذا یعني 
حــق الحضــانة فــإن،ســنة فــأكثرذلــك علــىومضــى،الطفــلحقــه فــي حضــانة أحــدهمیطلــب 

3.یسقط حقا

بمــرور هــذه ،الحــق فــي الحضــانةشــرعي یســقطأوعــذر قــانوني أيغیــاب فــي حالــة 
إذا،ومع ذلك لا یسقط الحق فیهـا،المدة قانونا للمطالبة بالحضانةزاو تجما في حالة أ، المدة

من الأشـخاص الـذین لهـم الحـق أنهب،ن یكون جاهلاأمثلا ،ثبت المعني بتوافر عذر مقبولأ
إلــــى القاضــــي ،ت علیــــه المـــادة الـــذي نصــــ،ویرجـــع تقــــدیر تــــوافر هـــذا العــــذر،فـــي الحضــــانة

كان صاحب الحضانة جـاهلا إذاأو،خذ بعین الاعتبار مصلحة المحضون  أمع ،المختص
.ابها طیلة هذه المدة یسقط حقه فیهن سكوته على المطالبة أولا یعلم ب،بحقه 

.142-141ص ،لمرجع السابق المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري ، ا،لوعیل محمد  لمین.ب-1
.9/1/1984بتاریخ 73ص 1/1989مجلة القضائیة  عدد31997ملف رقم اعلیالقرار المحكمة -2
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مـن المقـرر شـرعا علـى مـا سـتقر :"علـى هـذا المبـدأ فـي قـرا رتهـا اعلیـالكـدت المحكمـة أوقد 
ن الحضانة تسقط عن مستحقیها  إذا لم یمارس هذا الحـق خـلال أالقضائي لاجتهادعلیه 
.سنة

.1"الإسلامیةالقرار بما یخالف هذا المبدأ  یعد خرقا لمبادئ الشریعة فإنومن ثم 

:السبب الرابع
أجنبـين یسـتوطن فـي بلـد ، أراد الشخص الـذي صـدر حكـم  الحضـانة لصـالحهأإذا

ن مصـــلحة ،أالقاضـــي ىرأإذاحقـــه فـــي الحضـــانة یســـقط إلا فـــإن،خـــارج الـــوطن الجزائـــري
إثبــات،حیــث فــي مثــل هــذه الحــال یجــوز للقاضــي ،مــع حاضــنته ىن یبقــأالمحضــون تتطلــب 

المـادة علیهوهذا هو معني ما نصت ،جنبيالأبلد إلىولو خرج به ،حق الحضانة للحاضن
ـــه حـــق الحضـــانة أإذا"_ســـر ة الجزائـــري  مـــن قـــانون الأ69 ـــول ل ن أراد الشـــخص الموك

عنـه مـع إسـقاطهایستوطن في بلد أجنبي ورفـع الأمـر للقاضـي فـي إثبـات الحضـانة لـه أو 
"  .المحضونمراعاة مصلحة

،جنوبـهإلـىمن شماله ،بلد  داخل الوطنإلى انتقل  الحاضن بالمحضون من بلدإذاما أ
2.العكس فلا مجال للحدیث عن السقوطبأو

ــا إذا رغــب الشــخص "اعلیــالحیــث جــاء فــي القــرار المحكمــة  ــه مــن المقــرر قانون أن
ن یرفـع الأمـر للقاضـي لإثبـات الحضـانة  ، أقامة في بلد أجنبـيالموكول له حق الحضانة الإ

1984- 7- 9بتاریخ 1999/ مجلة القضائیة  عدد 32829ملف اعلیالالقرار المحكمة -1
143السابق، صالمرجع ،العزیز سعدعبد -2
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كما أنه یجب مراعـاة  حالـة الطـرفین ،مراعاة مصلحة المحضونمع،سقاطها عنه إأو،له
1قبل وضع أي شرط،ومصلحة المحضون ،

ن الإقامة في الخارج یعد سببا مـن أ"عتبرت في قرار أخرإاعلیالن المحكمة أإلا -
لأنــه یتعــذر علیــه الإشــراف  علــى أبنائــه لــلأبأســباب ســقوط الحضــانة عــن الأم وإســنادها 

2وكذا حق الزیارة وذلك لبعد المسافة ،المقیمین مع الحاضنة بالخارج 

ن مـن أ:" في قرار سابق للقرار الأول حیث جـاء فیـه الاتفاقیؤكد هذا وهو ما-
فـال ن بعد المسافة بین الحاضنة وصاحب الزیارة والرقابة على الأطأالمستقر فقها وقضاء 

3لا یكون أكثر من ستة برود ،المحضونین 

:السبب الخامس
سـباب أجعل توفرها سبب مـن على،التي حرص المشرع الجزائريالأسبابن من إ

ن أالجزائــري مــن الأســرةمــن قــانون 70المــادة علیــهوهــو مــا نصــت ،ســقوط حــق الحضــانة
م هـــذا المحضــون المتزوجـــة بغیـــر قریـــب أالخالـــة الحاضــنة  بالمحضـــون مـــع أوســكن الجـــدة 

الخالـة  أوسـباب سـقوط حـق الجـدة  أیشـكل سـببا مـن ،الطفل المحضـون إلىمحرم بالنسبة 
حــوال الشخصــیة  وذلــك بموجــب حكــم قضــائي بســقوطه یصــدر قاضــي قســم الأ،فــي الحضــانة

ص حســب الترتیــب المنصــو ،طلــب مــن لــه الحــق فــي الحضــانة علــىبنــاء ،بالمحكمــة المدنیــة
.معدلة64في المادة علیه

الأمي ، أالأخیـــرةوجـــود المحضـــون فـــي بیـــت هـــذه لأن،وهـــذا الموقـــف منطقـــي جـــدا
أولا فــي الحضــانة الجــدة الأمتحــت ســمعها وبصــرها یصــبح مــن ناحیــة واقعیــة فــي حضــانة 

72ص 23/6/1993بتاریخ 1994ل و المجلة القضائیة العدد الأ91671رقم ،اعلیالالقرار المحكمة -1
1995-11-21بتاریخ 102ص 21نشرة القضاة  عدد111048ملف رقم ،اعلیالالقرار المحكمة -2
2291986بتاریخ 157ص 44عدد،نشرة القضاة13594ملف رقم اعلیالمة كالقرار المح- 3
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لـلأمكانـت إذاخاصـة ،لویة الحضانة أو علىالخالة وقد تشدد القضاء الجزائري في المحافظة 
.جل رعایة مصلحة المحضونأمن ،

حـــق الحضـــانة یتعلـــق بعـــودة ورجـــوعمـــا مـــا أ،حـــق الحضـــانة بأســـباب ســـقوطهـــذا مـــا یتعلـــق 
1:صاحبه بعد سقوطه وهذا ما سوف ندرسه فيإلى

سقوط الحضانة وعودتها: الفرع الثاني-ب
ن الحـق أ"الجزائـري التـي جـاء فیهـا الأسـرةمـن قـانون 71مـادة علیهوهو ما نصت 

"الحضانة یعود إذا زال سبب سقوطه غیر الاختیاريفي
فــإن،ختیــار المحضــون إرغبــة وعلــىبنــاء ســقطت الحضــانةفــإنالمــادة هــذه أحكــاموبمفهــوم 

ن تتــزوج أكــ،كــان الســقوط نــاتج عــن تطبیــق القــانونإذاأمــا،الأخیــرالحضــانة لا تعــود لهــذا 
زال ومنـه سـقوط الحضـانةسـبب فـإنففي هذه الحالـة ،غیر قریب ثم طلقت منهالحاضنة من 

2ناءالأبأوبنالإیجوز لها بحق المطالبة حضانة 

مبـــدأ كرســـه ســـقوطها وهـــوزال ســـبب إذا،فـــي الحضـــانةحقهـــاالمـــرأةومنـــه تســـترجع 
یلـــي القـــرار ممـــاجـــاء فـــي حیثیـــات 1998.7.21بتـــاریخ الصـــادر القضـــائي بقـــرارالاجتهـــاد 

ن المطعــون ضــدها قــد تزوجــت أثــار وجــه مخالفــة القــانون بــدعوى أحیــث ان الطــاعن  (
ن حقهـا أسـندت لهـا حضـانة البنـت مـع أبغیر قریب محرم  ثم طلقت منه ورغـم ذلـك فقـد 

.الجزائريالأسرةمن قانون 71في الحضانة قد زال طبقا المادة 

143السابق، صالعزیز سعد، المرجععبد .د-1
، قانون الأسرة مدعم بأحداث  مبادئ اجتهادات  المحكمة العلیا في مادتي الأحوال الشخصیة، ندةلا دیوسف . أ-2
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إذاتسـمح بعـودة الحـق فـي الحضـانة أق 71المـادة نأبـجـاب ألكن حیث القرار المنتقـد قـد 
ن المادة المحتج بها من قبل الطـاعن لیسـت فـي أختیاري مما یعني إزال سبب سقوطه غیر 

.صالحه بل لصالح المطعون ضده
كمــا یراعــي نفســیة الأبفالوجــه غیــر مؤســس وهــو رأي حســب الــبعض ویراعــي نفســیة علیــهو 

.الطفل
ن هذا الموقـف یجعلهـا فـي أكما لإرادتهاولا ،المرأةهتماما لنفسیة إلكن حسب رأینا یعطي

.ن كان هناك من تدارك هذا الموقفإو،حكم تجهل مصلحة المحضون
ســقاط الحضــانة بمجــرد إعلــىتــنص التــيالجزائــري الأســرةمــن قــانون 66ن نــص المــادة إ

فهنـــاك اســـتثناءات كـــان علـــى ،زواج الحاضـــنة بغیـــر قریـــب محـــرم دون مراعـــاة  لـــلأي اعتبـــار
:ن یذكرها بهدف التخفیف من صرامة هذه المادة مثلأالمشرع 

عدم وجود حاضنة للمحضون سواها) 1
عدم وجود من یخاصم الحاضنة ممن له حق الحضانة ممن له حق الحضانة ) 2
وارد غیر عاجز وهو ما یجعل  الحكـم الـأون یكون الحاضن  الذي یلیها  غیر مأمون  أ) 3

.     حسب هذا الرأي معیبا 66ضمن المادة 
المـنهج التخفیـف مـن حـدة  هـذه المـادة  وقـد اشـترط علىالقضائي جتهادالاوقد سار 

-7-19بالكتابـة ویظهـر هـذا القـرار الصـادر بتـاریخ  إثباتـهدعاء زواج  الحاضـنة ضـرورة الإ
قضـاة الموضـوع لـم یخرقـوا القـانون وحیـث ان"یلـي ذ جاء في حیثیات القرار مـاإ1994

ن مصـلحة الطفـل تقتضـي بقـاءه عنـد   أمـه أإلـىشارو  في قرارهم أولم یخالفوا  لأنهم  
وزیادة على الزواج تدعیه الطاعنة لم یثبت لدیهم بصفة مؤكدة لأن الـزواج الواقـع لا یثبـت 

1.إلا بوجود عقد الزواج حدد طبقا للقانون

.113ص ،المرجع السابق،لوعیل محمد لمین.ب- 1
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ن القضاء بسقوط الحاضنة عن الطاعنة إ" 11/2000/ 21بتاریخ وعن القرار الصادر 
رغم زوال  سبب السقوط ودون الرد على الـدفع المثـار فیمـا یخـص طلاقهـا مـن غیـر قریـب 

71ن لها حق العـودة فـي المطالبـة بالحضـانة مثـل مـا نـص علیـه فـي المـادة أمحرم رغم 
1"لتسیبمن قانون الأسرة یعد مخالفة للقانون  وقصور في ا

مــن لــه الحــق فیهــا لســبب مــن علــىســقط حــق الحضــانة إذاأنــهیمكــن القــول علیــهو 
هـذا الحـق فـإن،سـاس السـقوط أكـان يثـم زال السـبب الـذ،أعـلاهالخمسة المـذكورة الأسباب

صـدر يویصبح من مصلحة الحاضن الذ، صاحبه بعد زوال هذا السببإلىیعود أنیمكن
یطلـب ،المحكمـة المختصـةإلىن یقدم عریضة وفقا للقانون ، أحكم سقوط حقه في الحضانة

ـــه ب ـــهو ،حـــق الحضـــانةإعـــادةفیهـــا الحكـــم ل ـــه مـــن الطفـــلأفقـــط علی موضـــوع ،ن یـــذكر مكانت
زوال الســـبب الـــذي كـــان إثبـــاتوبیانـــا واضـــحا وصـــریحا ب،وأسباب ســـقوطها عنـــه،ــــالحضـــانة 

2.الحضانة ساسا لسقوط حقه في أ

ولا یسـقط عنهـا ،مأمهـإلـىنـاء تسـند الأبن الحضـانة أمتى كان مـن المقـرر شـرعا -
فـإن،یجوز تجزئة الحضـانة إلا لـنفس السـبب  لاأنهكما ،هذا الحق إلا بموجب مبرر شرعي

ســلامیة وقواعــد القــانون حكــام هــذا المبــدأ یعــد خــرق للأحكــام الشــریعة الإأالقضــاء بمــا یخــالف 
.الوضعي 
والجـــدة الأملـــنقض القـــرار الــذي قضـــى بخـــلاف هــذا المبـــدأ  بتجزئـــة الحضــانة بـــین یســتوجب ا
الأبنــاء فــي البقــاء الحضــانة للجــدة كــان بنــاء علــى رغبــة إســنادســس حكمــه علــى ألــلأب متــى 

3.بأمهملالتحاقمعها ورفضهم

سقوط الحضانة وعودتها عند الفقهاء       :ثانیا
الحضانة                                        سقوط:أولا

68ص،اعلیالمدعم باجتهادات قضاء المحكمة ،الأسرةقانون ،العیش فضیل.د- 1
144-143ص ،المرجع السابق،عبد العزیز سعد. د- 2
2/4/1984بتاریخ 32594القضیة رقم 68ص المرجع السابق ،،یوسف دلا ندة.أ-3
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ـــة1 ـــد المالكی ـــه أتســـقط الحضـــانة حیـــث وافقهـــم :عن ـــبهم غیـــرهم ســـفر الحاضـــن ســـفر نقل غل
أوفلـو سـافر المحضــون ،كمـا بـین،فـأكثر2مكـان بعیـد وهـو مقـدار سـتة بـرود إلـىوانقطـاع 

ن تسـافر معـه أإلاوتسـقط حضـانة الحاضـنة ،قـل منهـاأسافرت الحاضنة ستة برد فـأكثر لا 
ضرر في بدن الحاضن كالجنون والجذام والبرص وافقهم الحنابلة 

الولـد بعـد تحقـق المصـلحة المقصـودة علـىن كـان غیـر مـأمون أقلة الدین وصـونه بـأوالفسق 
أون تكـون جـدة الطفـل زوجـا لجـده  أإلاتـزوج الحاضـنة ودخولهـا ، علیـهمن الحضـانة متفـق 

.علیهالعم محرم للصغیر وهذا متفق أوالجدة  لأنفلا تسقط ،عما لهالأمتتزوج  
بلــد بعیــد لا یســتطیع ،إلــىالمطلقــة الأمســافرت إذایســقط الحــق فــي الحضــانة :عنــد الحنفیــة2

فتسـقط حضــانتها الأمبیتـه ویبیـت فیـه وأمـا غیـر إلـىفیـه زیـارة ولـده فـي نهـار یرجـع الأبفیـه 
.قصیرا أوسواء كان طویلا بمجرد التنقل

بلد بعید مقدار مسافة القصر فأكثر     إلىبالسفر عند الحنابلة یسقط الحق في الحضانة 3
.بالجنون والعتهتفاقبالاتسقط الحضانة بالكفر كما تسقط :عند الشافعیة والحنابلة4

عودة الحق في الحضانة :ثانیا
ســـقطت الحضـــانة لمـــانع مـــن الموانـــع ثـــم زال المـــانع فهـــل تعـــود الحضـــانة للفقهـــاء إذا

:رأیان 
مـــرض وخـــوف وســـفر ولـــي المحضـــون ســـفر نقلـــة أوســـقطت حضـــانة الحاضـــنة لعـــذر إذا*

ضـــطراريالان وعـــودة مـــن الســـفر الأمـــثـــم زال شـــفاءها وتحقـــق ،الحـــجلـــلأداء فریضـــة وســـفر
الحضـــانة هـــو العـــذر الاضـــطراري وقـــد زال المـــانع عـــاد مـــانع مـــنلا ،ا إلیهـــعـــادت الحضـــانة 

.الممنوع 
1. سافرت  باختیارهاأودخل بها ،غیر محرمبأجنبيتزوجت الحاضنة إذاأو*

انقضاء الحضانة بانتهاء المدة وتمدیدها:الثانيالمطلب

360المرجع السابق ،الأسرةالوجیز في شرح قانون ،بلحاج  العربي .د-1
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حســب مــا ،ســباب ســقوط الحضــانة وعودتهــا أإلــىل و بعــد تطرقنــا فــي المطلــب الأ
مـدة الحضـانة بالنسـبة نقضـاءاإلـى في هـذا المطلـب ن نتطرقأارتأیناالأسرةبه القانون  جاء 

ج أمــن ق 65وذلــك حســب مــا ورد فــي نــص المــادة ى،نثــأأوللمحضــون ســواء كــان ذكــر 
علـىذ ، إكان التمدید في صـالحه إذاوذلك في حالة ما ،وإمكانیة تمدیدها  للطفل المحضون 

حـوال مصـلحة الطفـل المحضـون ن یراعي فـي كـل الأ، أالقاضي عند الحكم بتمدید هذه المدة 
.انقضاء مدة الحضانة ثم تمدیدها إلىلا أو وفق ما سنوضحه بتطرقنا ،

انقضاء الحضانة بانتهاء المدة                                  :الأولالفرع 
ختلاف مـا إبـ،نتهاء الحضـانةإیختلف اثر :الفقهاءثر انتهاء الحضانة  عند أأولا

تنتهـي ببلوغـه سـن ،كان ذكر فلا خـلاف فـي حضـانته فإنأنثى،أوكان المحضون ذكر إذا
فمـن بلـغ سـن الرشـد لـه مطلـق ،علیـهالحضانة ولایة والبالغ الرشید لا ولایـة للأحـد لأنالرشد 
والمقصـود ،منفـرداأوأجنبـيمـع أوأمهمع أوبیه أحب وشاء مع أن یقیم حیث ، أالحریة

رتكـاب إن مـعلیـهنفسه غیـر مخـوف علىن یكون المحضون مأمون أبالرشد هنا وفیما یأتي 
.المعاصي مثل شرب الخمر والزنا  والسرقة 

ولا ’صـیانة نفسـه علـىلا قدرة  له لأنهمعتوها فلا تنتهي أوكان المحضون مجنونا إذاما أ
أوبـالجنون لأنـهمـن النسـاء إلـى،امهـا من یقوم مقأوالأموحضانته عند ،عنهاعلى الهلاك 

.إلى خدمة النساءالعته التحق بالصغیر في الاحتیاج 
الولایـــة لا فـــإنن كـــان غیـــر مـــأمون  علـــى نفســـه أبلـــغ المحضـــون غیـــر الرشـــید بـــإذاو 

كـــان غیـــر إذاهلأنـــ،مـــن غیـــره أویـــا كـــان ، أتســـقط عنـــه ویجـــب علـــى البقـــاء مـــع ولـــي الـــنفس 
ــــــیم وحــــــده  ــــــرك لیق ــــــإن،مــــــأمون  وت ــــــأةف ،للارتكــــــاب المعاصــــــيهامــــــأمالفرصــــــة تكــــــون مهی

.ن یكون ضائعاأر الذي ینتهي به الأم،والمحظورات
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ثیبــا تكانــفــإنتكــون بكــرا وإمــا ان تكــون ثیبــا  أنمــا إفأنثــىكــان المحضــون إذاأمــا
ختبـرتانهـالأ،مادامـت كـذلك تنفـرد بالسـكني بلغت عاقلة رشیدة  ولهـاإذا،نزول عنها الولایة

بعـد ،نفسـه إلـىن یضـمها أغیره أولأبیهاالرجال وعرفت كیدهم ومكرهم ومن ثم فلا یكون
.لأن ولایته قد زالت عنهارشیدة البلوغ

ـــر الرشـــیدة بـــإذامـــا أ ـــة علـــى نفســـها فـــلا خـــوف فـــي أبلغـــت غی ن كانـــت غیـــر مأمون
بالسـكني لـلاه لا فـرادلانااستمرار الولایة عنهـا فـي نفسـها اعتبـار لنفسـها بمـا لهـا ولا تمكـن مـن 

.1سد ها ویلحق العار بها وبأهلهایدخل من یفأنیؤمن 
الولایــة علــى ســتمرارالا خــلاف فــي فــإن،غیــر مأمونــة أومــا البكــر فســواء كانــت مأمونــة  أ

بخــلاف الثیــب ،خــداعلانولعرضــة للفتنــة الأنهــویجتمــع بهــا ،نفســها حتــى تــدخل فــي الســن 
.من مكر الرجال ،ویحفظها،ویحمیها ،ن یضمهاألأبیهاومن ثم كان 

تبعــا لــذلك رأي وتــدبر ،هــذه المرحلــة وصــارت مســنة واجتمــع لــه رأیهــا زتاو تجــإذافــ
حبـــت أغیـــره بـــل تقـــیم حیـــث أوبیهـــا  أإلـــىن تضـــم أر علـــى ا لا تجبـــفأنهـــبزیـــادة التجربـــة 

وقــد زال ذلــك حــین دخلــت فــي الســن خــداعلاناالضــم كــان لخــوف الفتنــة بســب لأنوشــاءت 
تــزول ولایــة الــنفس فأنــهثیــب أوثــى بكــر لأنكانــت اأســواء أنــهواجتمــع لهــا رأیهــا وعقلهــا علــى 

ففــي .طلــق فقهــاء المــذهب الــدخول فــي الســن ولــم یقیــدوه بســن محــددأوقــد ،تزوجــت إذاعنهــا 
لیــاء حــق الضــم وفــي و دخلــت فــي الســن واجتمــع لهــا عقــل وعقلــت فلــیس للأإذابعــض الصــادر 

إذاوفــي ثالــث ،قــد دخلــت فــي ســن فــاجتمع لهــا عقلهــا ورأیهــا ،كانــت البكــرإذاخــر بعــض الأ
.انت مسنة ولها رأي كإذاوفي  رابع ،دخلت في السن واجتمع لها رأیها 

تصـیر عجـوز  أون الولایة على نفس البكر تستمر حتـى تتـزوج أویتبین من هذا كله 
ولا ،بلغــت ســن الرشــد وكانــت مأمونــة  علــى نفســها إذا،ثــى لأنن األكــن القضــاء جــرى علــى ،

بالســـكني بعیـــدا عـــن ولـــي الـــنفس متـــى كـــان ذلـــك فـــي فـــرادلاناا الفتنـــة جـــاز لهـــا علیهـــیخشـــى 

255،المرجع السابق، ص" أحكام الأسرة في الإسلام" أحمد فراج حسین .د-1
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كثـر أثیبـا أوغیر مسنة فقد تكون بكر مسـنة أوولا فرق بین الثیب والبكر مسنة ،ها مصلحت
ــــالعلم والــــدین وحســــن التربیــــة وتحمــــل إتعرضــــا للفتنــــة وأســــهل  نخــــداعا مــــن شــــابة حضــــنت ب

حتـــى ،رأى القاضـــي مصـــلحتها فـــي ذلـــكإذاا أمهـــالبنـــت تبقـــى فـــي حضـــانة فـــإنالمســـؤولیة 
1.ذهب المالكي مفي العلیهتتزوج كما هو منصوص 

الجزائريانتهاء الحضانة حسب القانون:ثانیا
تـنص التـيو 65نتهـاء الحضـانة مـن خـلال المـادة إالجزائري الأسرةقانون لاو تنلقد 

تنقضي مـدة  حضـانة الـذكر ببلوغـه عشـر سـنوات والأنثـى ببلوغهـا سـن الـزواج وللقاضـي "
مـا ولـم أن یمدد مدة الحضانة بالنسـبة  للـذكر  إلـى سـتة عشـرة سـنة إذا كانـت الحاضـنة أ

."ن یراعي في الحكم بانتهائها  مصلحة المحضونأتتزوج ثانیة على 
لهمـــا تتعلــــق بانقضـــاء مــــدة أو ،أساســــیتینا تتضـــمن قاعـــدتین أنهــــتحلیلهــــا نجـــد لاو نحـــعنـــدما 

المحكمــة التــيبحكــم ة،الثانیــة تتعلــق بتمدیــد مــدة الحضــانو ،الحضــانة وانتهاءهــا بحكــم القــانون
.في الفرع الثانيلهااو نتنسوف 

إنتهاء المدة: الفرع الأول-أ
إلـــىن مـــدة الحضـــانة بالنســـبة أ65یتضـــح مـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى نـــص المـــادة 

هلیــة الــزواج أثــى ببلوغهــا ســن لأناإلــىالــذكر تنتهــي ببلوغــه ســن العاشــرة مــن عمــره وبالنســبة 
ن یتخاصــم خلالهــا الحاضــنون أن المــدة التــي یمكــن أالقــانوني هــو تســعة عشــرة ســنة نلاحــظ 

هي المدة التي لم یكن فیها الولد قد بلغ العشر سنوات مـن ،على حق حضانة الطفل الصغیر
هــي الســن المحــددة فــي المــادة ،والمــدة التــي لــم تكــن فیهــا الفتــاة قــد بلغــت ســن الــزواج ،عمــره 
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فبرایـر 27المؤرخ 2-5المعدلة   بأمر الأسرةسنة من قانونى 19بتمام ق ألسابعة من ا
سـنة وللقاضـي ان 19الرجل والمـرأة  فـي الـزواج بتمـام أهلیةتكتمل "تنصالتيو2005

.  ضرورة متى  تأكدت  قدرة الطرفین على الزواجأویرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة 
عندما یبلغ الفتى سن العاشرة وتبلغ الفتاة سن التاسعة أنه،امة ومعنى ذلك كقاعدة ع

بــل ولــم ،ي واحــد منهمــاأم حــق التنــازع علــى حضــانة لــم یعــد لأب  ولا لأ،عشــرة مــن عمرهــا 
المحكمــة وبطلـــب منهــا القضـــاء لــه بحـــق إلـــىأن یلجــ، أیعــد یحــق لأي واحـــد مــن الوالـــدین 

وذلـــك مـــا نعتقـــده ،هـــي عمــر مثـــل هـــذه الفتــاة أوحضــانته مـــن هـــو فــي مثـــل عمـــر هــذا الفتـــى 
الفتـاة  فـي مثـل هـذه السـن لـم یعـد یحتـاج مـن یحضـنه أوكل واحد من الفتى أنعتمادا على إ

.عاه ویهتم بمستقبله وتوجیههامن یر إلىكطفل صغیر وإنما یبقى یحتاج 
قامــة فـــي الإن تختــار أالفتــاة أون مــن حـــق كــل واحــد مــن الفتـــى إنحــو الطریــق المســتقیم 

قـى دائمـا مـن بن مصـلحته فـي جانبـه ولكـن یأویشعر بـإلیهیستأنف يحد الوالدین الذأمسكن 
مین مســـتقبلهما انة  لتـــأضـــمعلـــى حیاتهمـــا ومراقبـــة تصـــرفهما مـــا یجـــب الإشـــرافالأبحـــق 

.وحسن تربیتهما
تمدید مدة الحضانة : الفرع الثاني-ب

نـــا فإنن تمدیــد مـــدة الحضـــانة بقـــرار مــن المحكمـــة بنـــاء علـــى طلــب الحاضـــن نفســـه إ
مر على ذیل العریضة یقضـي بمـدة الحضـانة  أن یصدر أاستثناء یجوز للقاضي أنهنلاحظ 

حاضـــنة مـــن رعایـــة وذلـــك إلـــىمـــا یـــزال یحتـــاج أنـــهتبـــین إذاســـنة 16إلـــى10للولـــد مـــن 
یـــة للحضـــانة وطلـــب الحاضـــن مـــن المحكمـــة تمدیـــدها ن المـــدة القانونإلمصـــلحة المحضـــون

ن لا تكــون متزوجــة أنفســها وبشــرط الأمن یكــون الحاضــن طالــب التمدیــد هــو أوذلــك بشــرط 
كانـــت المحكمـــة قـــد إذاأنـــهخـــر لـــیس ذي محـــرم للمحضـــون  ومعنـــى هـــذا آثانیـــة  مـــع رجـــل 

عمره وانتهـت المـدة سنوات ثم بلغ العاشرة من5م الطفل بحق الحضانة وعمره مثل حكمت لأ
وإبقائــهن تطلــب مــن المحكمــة تمدیــد مــدة الحضــانة ، أمــن حقهــا فــإنالقانونیــة لحضــانتها  لــه 
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إلـىسـاحل النجـاة إلـىیصـاله إعشرة مـن عمـره وتـتمكن مـن 16یبلغ سن أنإلىعندها 
ن الحاضـــنین غیـــر أمـــا بشـــأ،الأمو الأبمـــع مراقبـــة بســـیطة مـــن ،عتمـــاد علـــى نفـــس محطـــة الإ

ولا لغیرهـا طلـب لـلأمكما لا یجوز ولا ،جل انتهاء الحضانةأفلا یجوز لهم طلب تمدید ،الأم
.نتهاء حضانة الفتاة مطلقاإجل أتمدید 
ن تــوفر للمحضــون كــل أن تكــون قــادرة علــى أالموظفــة یجــب أون الحاضــنة العاملــة أكمــا 

سـبق ذكرهـا سـواء التـي62ا فـي المـادة علیهالمنصوص ،والحمایة،والتربیة،عناصر الرعایة
عجــزت فســوف تفقــد حقهــا فــي الحضــانة حتــى إذابواســطة الغیــر و أوبعملهـا المباشــر شخصــیا 

1أي عمل مأجورأوي وظیفة أولو كانت لا تمارس 

نتهاء مدة الحضانة في حالة الـذكر یعـود الطفـل المحضـون لحضـانة والـده إن بعد إ
جبــاره إبیــه فهـل یمكــن أحضـانة إلــىیــرفض الطفـل العــودة فـي بعــض الحــالات قـدأنــهغیـر 

همیـة بالغـة الأمسألةهي ، خذ رأیه ورغبتهألابد من مراعاة وأو،بیهأعلى الذهاب لحضانة 
بیـه رفضـا قاطعــا أحضـانة إلـىونعتقـد فـي حالـة رفــض الطفـل ،لتعلقهـا بمصـلحة المحضـون 

كانـت مصــلحة إذاسـن الرشــد المـدني إلـىحتــى ولـوأخـرىفـیمكن تمدیـد مـدة الحضــانة مـدة 
2.المحضون تقتضي ذلك

ن یراعـــي أن علـــى القاضـــي هـــي أمفادهـــا التـــي65الفقـــرة الثانیـــة فـــي المـــادة إلـــىفالنســـبة 
نتهــاء مــدة الحضــانة إأن نا  نعتقــد فإن،مصــلحة المحضــون عنــد الحكــم بانتهــاء مــدة الحضــانة

هلیـة الـزواج أثـى سـن لأنالسادسة عشرة بعد التمدیـد  وبلـوغ اأویقع تلقائیا ببلوغ سن العاشرة  
انقضـــاء مـــدة  ثبـــاتحكـــم ولائـــى لإإلـــىستصـــدار حكـــم قضـــائي ولا إإلـــىرالأمـــولا یحتـــاج 
3الحضانة  

299- 298ص ،المرجع السابقالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ، عبد العزیز سعد. د-1
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ســقوطها بقــوة أونتهــاء مــدة الحضــانة إالمشــرع الكــلام عــن وضــعیة المحضــون بعــد أغفــللقــد 
ولـیس للمحضـون حـق الاختیـار الأبإلـىیعود أنهالقانون والحكم الفقهي في هذا الخصوص 

ي أإلـــىأن یلجـــأوبـــین مـــن یقـــول بـــان المحضـــون مخیـــر لـــه الحـــق فـــي الأمأوالأببـــین 
إلیهالوالدین یستأنس  

ون وغیــــر الحضــــانة لا یكــــون إلا للأســــباب جدیــــة واضــــحة غیــــر مضــــرة بالمحضــــإســــقاطن أ
طلــــب ا ولا یقبــــل إلیهــــعنهــــا لا تعــــود الأمفــــي حالــــة تنــــازل أنــــهمتعارضــــة مــــع مصــــلحته كمــــا 

.1سترجاعهاإ
المتعلقة بالحضانة في القضاء الجزائري الدعاوى: المطلب الثالث

دعوى إسناد الحضانة: الفرع الأول-أ
المحكمـــة أنالمدنیـــة علـــى ءاتاالإجـــر مـــن قـــانون 8و5لقـــد ورد  نـــص فـــي الفقـــرة 

هي المحكمة المختصة  بالفصـل فـي   ،صاصها مكان ممارسة الحضانة تالتي یقع في دائرة اخ
.الحضانة ىاو دع

فـي الحـالات التالیـة حالـة الطـلاق ومـا فـي ،الحضـانة إسـناددعوى إلىاللجوء ر الأمیقتضي 
.الفقدان أوحالة وفاة أوخلع أوحكمه تطلیق 

أودعوى طلاق بالإرادة  المنفردة  مـن الـزوج أمامكنا إذا: حالة الطلاق وما في حكمه ) 1-
حـدى إمام القضاء طالبـة تطلیقهـا حسـب أرافعت الزوجة زوجها أوحالة الطلاق بالتراضي  

مــن نفــس القــانون  وبتطبیــق القواعــد 54خلعهــا حســب المــادة أو،ق أمــن53حــالات المــادة 
تكــون الأمفــإنالأســرةمــن ق 64جــاء فــي نــص المــادة الفقهیــة والقانونیــة وحســب مــاالشـرعیة 

حـدى هـذه الحـالات التـي إوقعـت  تحـت طائلـة إذاالحضـانة لهـا إلا إسنادلى وأحق بأو دوما 
. تسقط  عنها

.394ص ،المرجع السابق،بلحاج العربي.د-1
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حــــق إســــنادوحكمــــت المحكمــــة ب،وقــــع طــــلاق بــــین الــــزوجینإذاأنــــهومــــن خــــلال ذلــــك یعنــــى 
يضـمن نفـس الحكـم الـذ،غیـرهمإلـىأوبیهم أأوخالتهم  أوم  أمهإلى،دلاو الأالحضانة 

بـــین الحاضـــن وبـــین أوثـــم قـــام خصـــام بـــین الحضـــانة ،ســـبابقضـــى بـــالطلاق لســـبب مـــن الأ
سـقاطها علـى غیـره إویطلـب ،خر ممن لهم حق الحضانة شرعا ینازع في الحضانة أشخص 

قلیمـي ختصاصـها الإإتمـارس الحضـانة ضـمن دائـرة التيالمدعى  المحكمة  إلىها  إسنادو 
یوجـــــد الطفـــــل التـــــيالمحكمـــــة المختصـــــة هـــــي المحكمـــــة فـــــإنأخـــــرىوبعبـــــارة ،دون ســـــواها

1.قانوناختصاصها إالمحضون في نطاق 

المعقـدة ىاو الـدعمـام القضـاء تعتبـر مـن أتطـرح التـي،ن دعوى الحضانة الشـرعیةإ
إذاومع ذلك تبقى دعوى الحضانة دعوى سـهلة ،المدنیةىاو الدعقیست بغیرها من إذانسبیا  
ن تكـون دعـوى تبعیـة أمـا إوهـي ،حد  الزوجین ولم یعارضه الزوج   وقـت الطـلاق أطلبها 

المرافعــات ویقــع  الفصــل جــراءاتإثنــاء أكتابیــة أوتثــار تبعــا لــدعوى الطــلاق بطریقــة شــفهیة 
ن تكـون دعـوى اصـلیة ترفـع وحـدها أوإمـا ،دفیها مع الفصـل فـي دعـوى الطـلاق وبحكـم واحـ

مـنحهم القـانون حـق مـن غیرهـا ممـن أوالزوجـة أومام الجهة القضائیة المختصة من الـزوج أ
2.الحضانة عندما تتوفر فیهم  الشروط المطلوبة

ن ترفع دعوى الطلاق بناء على طلـب الزوجـة وعنـد الشـرع فـي الحـدیث أقد یحدث  
الزوجة عدم رغبتها فیها حتى تحتفظ لنفسها بحظ یمكنهـا مـن الـزواج مـرة عن الحضانة تعلن

یعلـن الـزوج عـن أوتحقیق  هذا  الحظ  إلىلا یكون عقبة في طریقها ،خرآثانیة من رجل 
ن تتمســـك الزوجـــة عنـــد الطـــلاق بحقهـــا فـــي أعـــدم رغبتـــه فـــي الحضـــانة وبالمقابـــل قـــد یحـــدث 

خـــص لهـــم مـــن نفقـــة تســـلم لهـــا وتضـــمن معهـــم عیشـــا ن تتمـــع بمـــا یألادهـــا بغـــرض أو حضـــانة 
لاده بغـرض الـتملص مـن أو ن یتمسك الزوج بحقـه فـي حضـانة أأویسترها ویحمیها ولو جزئیا 
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یــتملص مـن المشــاكل أوحاضـنتهم كــل شـهر إلـىبـان یــدفعها علیــهیحكـم التــيتبعـات النفقـة 
.تواجهه عندما یتأخر عن دفع المبالغ المحكوم بهاالتي

سـندته أم ، أسـندت المحكمـة حـق الحضـانة للزوجـة أسـواء رالأمـومهما یكن لیه وع
الحضانة في مثل الحال سـیكون مسألةالفصل في فإن،للزوج عند الفصل في دعوى الطلاق

وذلك فــي الصــورة ،صــلیةأتكــون فیهــا دعــوى الحضــانة التــيتبعیــة والحالــة مســألةفصــلا فــي 
أون یكـون الـزوج أكـ،شـخص معـین إلـىیكـون فیهـا المحكمـة قـد قضـت بحـق الحضـانة التي

1.الأسبابتسقط عنه الحضانة بحكم لسبب من أو،الزوجة ثم یتوفى هذا الحاضن 

البنتــین الأمن تســلیم أ،اعلیــالقــررت المحكمــة ،ودائمــا فــي اطــار مراعــاة مصــلحة المحضــون 
5ثــم العــودة بمطالبــة الحضــانة بعــد ،جــود مســكن الحضــانةلــلأب مؤقتــا بعــد الطــلاق لعــدم و 

لمصــلحة المحضــون طبقـــوا عتبــاراابــرفض دعـــوى الطاعنــة ،القضــاة بقضــائهم فــإنســنوات 
2.صحیح القانون 

لــى و الحضــانة فــي الحالــة الأإســنادمســألةأنالفقــدان  رأینــا أوفــي حالــة الوفــاة )2-
،أصــلیةالحضــانة إســنادبینمــا فــي مثــل الحالــة تكــون دعــوى ،تكــون بالتبعیــة لــدعوى الطــلاق

ي شــخص تتــوفر فیــه أفیكــون مــن انــهفقدأولــه الحضــانة أســندتوذلــك فــي حالــة وفــاة مــن 
.الحضانة لهإسنادمام المحكمة یطلب فیها أن یقیم دعوى أالشروط الشرعیة والقانونیة 

دعوى تمدید مدة الحضانة :يالفرع الثان-ب
وفـى هـذه ،ثى سن الزواج لأنالحضانة تنتهي ببلوغ الذكر عشر سنوات واأنالأصل

ي شــخص یعــیش ولا یحــق لأي طــرف هنــا أكنـف فــيالحالـة یكــون للمحضــون حــق الاختیــار 
تنقضـي مـدة الأسرةمن قانون 65المادة علیهرفع دعوى للمطالبة بالحضانة  وهذا ما نصت 

ن   هذه المادة جاءت أثى ببلوغها  سن الزواج إلا لأنالحضانة الذكر ببلوغه عشر سنوات وا
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ســتة إلــىیمــدد الحضــانة بالنســبة للــذكر أنضــافت للقاضــي أباســتثناء لهــذا الفصــل عنــدما 
.لم تتزوج ثانیةأماكانت الحاضنةإذاعشرة 

مــام أن تتقــدم أتســتطیع التــيوحــدها هــيالأمن أإذن نســتخلص مــن هــذا الــنص
سـنة مـن عمـره 16غایـة سـنة إلـىتطلب فیها تمدید حضانتها لولدها الـذكر المحكمة بدعوى

ممــا ،الأمخــر غیــر آلات مشــابهة لمجــرد كــون الحاضــن شــخصحــاســتبعاداأنهوهــذا مــن شــ
.یتنافى مع قاعدة مصلحة المحضون

مـن المقـرر قانونـا أنـه یمكـن للقاضـي تمدیـد فتـرة "اعلیـالالقـرار المحكمـة فـيجـاء -
الحضانة بالنسبة للـذكر  إلـى سـتة عشـرة سـنة إذا كانـت الحاضـنة   أمـه ولـم تتـزوج ثانیـة 

ن الحاضــنة للطفــل أمــع مراعــاة مصــلحة المحضــون ومتــى تبــین مــن القــرار المطعــون فیــه 
1.متوفرةلیست   أمه التي تزوجت بشخص غیر محرم فإن الشروط المطلوبة غیر

أنــه ،مكــرر 57فــي المــادة  الأســرةلتعــدیل قــانون ،شــروع التمهیــديمالفــيوقــد ورد 
فـي جمیـع ،مر علـى عریضـةأبموجب الاستعجالیجوز لرئیس المحكمة الفصل على وجه 

2المؤقتة ولاسیما تلك المتعلقة بالنفقة وحضانة الأطفال والزیارة والمسكنءاتاالإجر 

الفصـل علـى وجـه إمكانیـةالمحكمـة ا تعطـي لـرئیس أنهـسـباب لهـذه المـادة وجاء في عرض الأ
طفـــال الأوحضـــانة،بالنفقـــة ذیــل عریضـــة فـــي المســـائل المتعلقــة علـــىأمـــر وبموجـــب،الســرعة

.ور التي تقتضي السرعة للفصل فیها الأموهي ،والزیارة والمسكن 
الحضـانة بمناسـبة مسـألةثارة إعن ،شكال یتمثل في سكوت الزوجین إقد یطرح -

.خلع أودعوى طلاق تطلیق 
ن علـــى القاضــي عنـــدما یحكـــم أنـــص بــ64فـــي نهایــة المـــادة الأســرةقـــانون أنحیــث 

.الزیارةیحكم بحق أنالحضانة إسنادب

.1999-12-10الصادر بتاریخ 25566ملف رقم ،اعلیالقرار المحكمة -1
.1148العدد 07/08/2004بتاریخ -5الشروق ص جریدةالأسرةالمشروع التمهیدي لقانون -2
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فـي حـق الزیـارة الحضـانة یفصـلمسـألةالقاضـي عنـدما ینظـر فـي أنالفقرة یفهم من هذه إذن
إسـناد،مسـألةالطـرفین المتخاصـمینلـم یثـر مـن مـا إذالكـن القضـیة تتعقـد نوعـا ،بقوة القـانون
:حلینأمامهذه الحالة یجد القاضي نفسه فيالحضانة 

الحضــانة مــن تلقــاء نفســه فیســندها لمــن تــوافرت فیــه الشــروط الشــرعیة مســألةان یتصــدى ل*
بـــذلك قــد حكــم بمـــا لــم یطلبـــه ا لــم تطالـــب بهــا ویكــون أنهـــمــثلا مــع الأموالقانونیــة كــان تكـــون 

.الخصوم
الحضـانة تقیـدا بمبـدأ عـدم جـواز الحكـم بمـا مسـألةیصدر حكمـه مـن دون ان یتعـرض لأن*

.غفل مصلحة المحضون ألم یطلبه الخصوم ویكون بالتالي قد 
ومتــى ســكت أنــهفهنــاك مــن یقــول بإشــكالیةتجــاه موحــد بــین القضــاة لحــل هــذه إلــیس هنــاك 
لا یجـــوز بـــأي حـــال مـــن فأنـــه.الحضـــانة مســـألةثـــارة إاســـبة دعـــوى طـــلاق عـــن الزوجـــان بمن

ن أومتى لم یطالب صاحب الحق بحقه لا یجوز للقاضـي لأنهمسألةحوال التطرق لهذه الالأ
.لا كان مخلا بمبدأ  عدم جواز القضاء بما لم یطلب منهإیحكم به و

الفریــق علیــهســندت أالتقییــد  المطلــق بالمبــدأ الــذي نأبــیــرى .وهنــاك فریــق أخــر مــن القضــاة 
ن كانـــت حقـــا فهـــي إن الحضـــانة وأكمـــا  ،المســـاس بمصـــلحة المحضـــونأنهمـــن شـــ،لو الأ
تحمــل صــاحب الواجــب واجبــه وهــیمن النظــام العــام وعلــى نأبــیضــا واجــب والمحكمــة مكلفــة أ

؟بحضانتهأمهتطالب ن یثرها من تلقاء نفسه وإلا فما مصیر طفل رضیع لم أالقاضي 
دعوى سقوط الحضانة في القضاء الجزائري :الفرع الثالث-ج

ومــا بعــدها حــدیثا واضــحا مفصــلا 66الجزائــري  فــي المــواد الأســرةلقــد تحــدث قــانون 
بموجــــــب حكــــــم علیــــــهســــــندت أدعــــــوى ســــــقوط حــــــق الحضــــــانة عمــــــن كانــــــت فــــــإنوبالتــــــالي 

ن یتــوفر أو ،حــد الشــروط المتعلقــة بالحضــانةأخــتلالاإلــىتكــون مســتندة أنیجب ،قضــائي
فقـد الحاضـن القـدرة إذافأنـهسباب سقوط الحضانة ومـن ذلـك أبعض أوحد أإثباتللمدعي 

كـان الحاضـن أوغیـر ذوى محـرم بـأجنبيالحاضنة الأمتزوجت أوعلى العنایة بالمحضون 
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أوكانـت الحاضـنة جـدة أوأجنبـيبلد فيبه ستوطناأوهمله  أأوبالمحضون نحرفاقد
أوالحاضـــن ذكـــر فـــإن،بـــأجنبيم المحضـــون المتزوجـــة أخالـــة للمحضـــون وســـكنت بـــه مـــع 

ي شـخص ان یتـوفر فیـه أوسیصبح من حق ،نثى  سیفقد حقه وشروط صلاحیته للحضانة أ
ختصاصــهاإیقــع فــي دائــرة التــيمــام المحكمــة أن یقــیم دعــوى ، أالشــروط الشــرعیة والقانونیــة 

صـدار حكـم بإسـقاط   حـق الحضـانة علـى مـن كانـت إویطلب منها ،مكان ممارسة الحضانة
ن یكــون قــد قــدم للمحكمــة أبعــد ،إلیــهها إســنادثــم یطلــب فــي نفــس الوقــت ،قــد حكمــت لــه بهــا

ن أحیث لا یجـوز للأحـد ،شخصیاإلیهها إسنادوشروط ،سباب سقوط الحضانة على غیرهأ
ویـأتي شـخص ،الغیـرإلـىسندها إى الغیر من اجل طلب الحكم بسقاط الحضانة علإیطلب 

أو،صـلیة سـواء كـان احـد الـزوجینأبموجـب دعـوى إلیـهالحضانة إسنادخر ویطلب الحكم بآ
ستصـدار إیتعـین علـى مـن یرغـب فـي نـهإف،غیرهمـا لـذلك كیفمـا كانـت قرابـة طالـب الحضـانة 

مــن محامیــة أو عریضــة كتابیــة موقعــة منــه أون یقــدم تصــریحا شــفهیا ، أالحكــم لــه بالحضــانة 
رئیس كتابـة الضـبط یبـین فیهـا قرابتـه للمحضـون وعنـوان وهویـة الطـرف المقابـل  ویوضـح إلى

بعـد اسـقاطها عنـه أول و طلب الحضانة بعد وفاة الحاضن الأإلىدفعته التيسباب  فیها الأ
التــيرئــیس كتابــة الضــبط مرفقــة بوصــل دفــع الرســوم القضــائیة وكــل الوثــائق إلــىثــم تقدمــه  

.ن تساعده وتدعم طلبهأیمكن 
ور الأمـــقاضــي أمـــامأیضــاتقــام أندعــوى الحضــانة یمكـــن أنإلـــىالإشــارةوتجــدر 

ســـبق الحـــدیث عنهـــا التـــيت  جـــراءلإتصـــریح شـــفهي وفقـــا أوالمســـتعجلة بموجـــب عریضـــة 
تـــأخر أومــام قاضـــي الموضــوع وطـــال أمتعلقــة بـــالطلاق مطروحـــة وذلــك كلمـــا كانــت دعـــوى

لحاق الضرر بالمحضونین من حیث رعایـة مصـالحهم إالفصل فیها لوقت طویل یحتمل معه 
.1والحرص على حمایة أخلاقهم

.  367ص السابق ،المرجع ،عبد العزیز سعد  .د-1
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ـــذي أ"اعلیـــالحیـــث جـــاء فـــي القـــرار المحكمـــة  ـــدأ ال ـــه الإإن المب جتهـــاد ســـتقر علی
1"الحضانة لا یجوز تجزئتها بدون مبرر شرعي ن أالقضائي الجزائري هو 

ر یرجــع الأمــهنــا جوازیــه للقاضــي و مســألةالأجنبــيقامــة فــي بلــد ســقوط الحضــانة عنــد الإأن 
ســباب  أتقــدیر فــإناســقاطها عنــه ومــن هنــا أوالحضــانة لــه إثبــاتســلطته التقدیریــة فــي إلــى 

مــن قناعتــه ومصــلحة المحضــون والظــروف نطلاقــاإمــر موكــول للقاضــي أســقوط  الحضــانة 
.المتعلقة بالقضیة 

حـق الحضـانة لا یثبـت للحاضـن بصـفة مؤبـدة وإنمـا هـو إنخیـر لأاومنه نسـتنتج فـي 
ن إ مـره القـانون والقواعـد القانونیـة لنهایـة الحضـانة و أقام الحاضن كما فإنجبه القانون أو داء أ
2.علیهشروطها وجب إسقاطها خل بالالتزامات المتعلقة بها فقد شرط من أ

ــــــــــدعوى  ــــــــــع ال ــــــــــى یحــــــــــق للمــــــــــدعي رف ودعــــــــــوى تمدیــــــــــد                                                                 أوإســــــــــقاطدعــــــــــوى أوإســــــــــنادحت
مــــن قــــانون 459كمبــــدأ طبقــــا للمــــادة ،والأهلیــــة،والمصــــلحة ،ن تتــــوفر فیــــه الصــــفةأفلابــــد 
3.الأسرةمن قانون 64ویعد كل شخص مذكور في المادة ،المدنیة تاالإجراء

مراعاة قاعدة مصلحة المحضون :المطلب الرابع
فراغهـــا فـــي مـــادة قانونیـــة إالطفـــل قاعـــدة فقهیـــة یصـــعب أون مصـــلحة المحضـــون إ
ن یحدد لهـا معنـا عامـا ومجـردا أدون ،خذ بها أرغم تحدید محتواها والمشرع ،ا علیهمتعارف 

ا تتعلق بكل طفل على حدى فالقاضـي ینظـر أنهي ، أفقاعدة مصلحة المحضون قاعدة ذاتیة 
الظــروف الخاصــة بكــل طفــل مــن حیــث الســن والحاجیــات والمحــیط الــذي عــاش فیــه كمــا إلــى 

باتهـا تطـور متطلإلـىدى أهذه القاعدة من حیث الزمان فتطور الحیـاة إلىن ینظر أیجب 
.یضا أتعقیدها إلىو

.2/4/1984الصادر بتاریخ 32594ملف رقم ،اعلیالقرار المحكمة -1
.389ص  ،المرجع السابق ،بلحاج العربي -2
.370ص ،المرجع السابق،عبد العزیز سعد . د-3
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ن قاعدة مصلحة الطفل قاعدة مرنة تتأقلم مع الظروف الزمانیة أوما یمكن قوله هو 
.خر آإلىخر وخاصة من طفل آ إلىخر ومن مكان آإلىفهي تختلف من زمان 

شـان القـوانین أنهحـد بقاعـدة مصـلحة المحضـون شـإلـىالمشرع الجزائري قـد تـأثر أنویظهر 
ا القاضي كلما رأى ف في ذلك ضررا للطفل وذلـك نـص إلیهیرجع أداةالحدیثة فجعل القاعدة 

أومصــلحة المحضـون فــي قبــول عتبـارالاخـذ بعــین علــى الأالأسـرةمـن قــانون 65فـي المــادة 
بقبوله یطلـب الحاضـنة بتمدیـد حضـانة أنهرأى إذاعدم قبول طلب تمدید حضانة المحضون ف

1ان یعلل سبب رفضهعلیهرفض الطلب وجب إذاا و طفله

ن المشــرع لــم یعطــي تعریفــا دقیقــا لهــذه القاعــدة فهــذا یفــتح المجــال لكــل قاضــي ان یعبــر هــذه إ
القاعدة حسب قناعته الفكریة 

ن أقضـاء علیـهمـن المسـتقر 1997/ 18/2حیث جاء في القرار الصادر بتاریخ 
الحضــانة إن–ولمــا كــان ثابتــا فــي قضــیة الحــال الحضــانة تمــنح حســب مصــلحة المحضــون

علــى تقریــر المرشــدة التــي تؤكــد ذلــك عتمــادااو مراعــاة لمصــلحة المحضــون الأبإلــىســندت أ
لســلطتهم التقدیریــة طبقــوا صــحیح القــانون ممــا یســتوجب رفـــض أعمــالاقضــاة الموضــوع فــإن

2.الطعن

.229ص ،المرجع السابق ،عبد العزیز سعد . د-1
قانون الأسرة مدعم باجتهادات قضاء المحكمة العلیا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، ،العیش فضیل-2
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خاتمة

86

المشرع الجزائري یراعي تقدیر أننجد ،من خلال دراستنا لموضوع الحضانة
ركز التيللمحضون الأصلح،ختیارنه خول للقاضي حق الإأحیث ،مصلحة المحضون

كانم على الحضانة حتى ولوتقضي بإجبار الأأنوعلیه فانه یمكن للمحكمة ،علیها كثیرا
لا تؤثر على  ضمان  مصلحة المحضون وعلى ان التيالشروط مثل تلك تنقصها بعض 

كما ان الإسلامياقرها الفقه لةأوهي مسأبیهتكون تربیة الطفل المحضون على دین 
افریل یتفق مع الاحكام الفقهیة المتعلقة بهذا 16المحكمة العلیا في قرار الصادر في 

.الموضوع 
حسن حال خلقا وصحة أة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على رعایأهدافهان الحضانة من إ

وأمانة واستقامة  والسهر على حمایته ووظائفها الاساسیة ومن هنا فانه یتعین على المحكمة 
تضمن التيب نوایراعي كل جوأن،ان تفصل في حق الحضانةعندما تحكم بالطلاق 

.بإیصال المحضون لبر الامانسلامة الطفل فهنا اداء واجب القانون علیه لیقوم
لهم الحضانة ان یهتموا بهم اذ لم تتسنى أسندتمن أوكما یتعین على الحاضنات والآباء 

لهم فرصة العیش في اسرة مكتملة فهذا لا یمنع من اعطاءهم الحب والحنان ولا نجعلهم 
.یشعرون بالنقص العائلي الذى كان نتیجة ثمرة العلاقة الزوجیة 

ضانة باعتباره نتیجة حتمیة للطلاق وما یعانیه الاطفال بسبب الاهمال ابویه موضوع الح
التي كلها تؤثر على نفسیة الطفل مما یؤديللانعدام الرقابة والزیارة  وغیرها من التصرفات 

فالطفل لا یحتاج . الكراهیة والحقدإلىسوف یدفعهمالذيبالوحدة والضعف الإحساسإلى
.ویحافظ علیه والاطمئنان على صحتهمن یحمیه إلىبل یحتاجنفقة شهریة إلىفقط
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الذكر والمحدد  بعشرة سنوات غیر إلىن سن انقضاء الحضانة بالنسبةأوما لفت انتباهنا 
سنة في حالة ما اذا كان الحاضن 16إلىمنح المشرع حق تمدید هذا السنوأنكافي حتى 

كافي وأضف الي ذلك قید هذا الحق بأم هو ام المحضون ولم تتزوج ثانیة فالسن غیر 
.المحضونأمغیر إلىالحضانةأسندتإذاالمحضون فقط فما هو الحال 

لا یقید حق التمدید بأم المحضون أنأوفحسب رأینا على المشرع الرفع من السن الانقضاء 
.فقط وذلك لمصلحة الطفل
تنقضي فیها التيالمشرع لم ینظم الحالة أنلة هي أهذه المسإلىوما یلاحظ كذلك بالنسبة

هي الأمكانت إذاسنة  16أوسنوات 10حضانة الذكر فما مصیر هذا الطفل بعد بلوغه 
في إتباعهامثلا اخذ الطفل للعیش معه فما هي الاجرءات الواجب الأبالحاضنة وطلب 

إذاوفي حالة ما .أمه؟أوأبیهینتقل للعیش مع أووهل یبقى الطفل مع الحاضن ؟هذه الحالة
فمن الواجب على المشرع تدارك هذا الفراغ اما بضبط !الأمكانت الحضانة مسندة لغیر

سنة اي سن الرشد 19حین بلوغه سن إلىتمدید سن الحضانة للذكرأوقواعد لهذه المسالة 
.حسب رأیناالأجدرالمدني وذلك هو 

تضمنها تعریف الحضانة التيالأسرةمن قانون 62وما یمكن ملاحظته في المادة 
الفقه والقضاء بین المسلمة ساوىوقد أبیهرعایة الولد تعلیمه والقیام بتربیته على دین وهي

ا من یحل مقامه ومتابعة مأووغیر المسلمة في استحقاق الحضانة ویقع على عاتق الوالد 
لى نفسه كیف یتمكن الاب من اذا كانت تربیة الولد على دین ابیه لكن السؤال الذى یطرح ع

مراقبة تربیة الطفل على دینه عندما تمنح الحضانة لام غیر المسلمة نلاحظ انه من 
الصعوبة ان یستطیع متابعة ابنه في هذه الحالة وذلك لبعده عنه وعدم التقائه به یومیا 

المدة أنوالقول بان الوالد یراقب الطفل عند ممارسة لحقه في الزیارة في غیر محله كون 
یبقى فیها عند ممارسة لهذا الحق لا یقارن بالمدة التي یعیشها مع حاضنته غیر التي
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ن الزیارة حق فماذا یترتب لو لم یمارس صاحب الحق حقه وكیف تكون تربیة إثم ،المسلمة
؟ الطفل ومن یراقب ذلك 

بین اسناد یتدخل لحل هذه الاشكالیة بمادة صریحة تفصل ماأننه على المشرع أنرى 
.أبیهالحضانة لام غیر المسلمة وتربیة الولد على دین 
ن یهتم كثیرا أنلاحظ انه على المشرع ،ومن خلال دراستنا لموضوع الحضانة

بمصلحة الطفل المحضون وذلك بإعادة النظر في المواد المنظمة له وتدراك الثغرات 
جدة في هذا الباب وتحدید الموجودة فیه بتخصیص مواد اضافیة لضبط النقائص المتوا

.، أو من أسندت له الحضانةوأب المحضونالحاضنة التزامات





:قائمة المراجع 

الكریمالقرآن.1
الطلاق الخلع وحقوق -أحكام الأسرة في الإسلام -أحمد فراج حسین .د.2

-دار الجامعة الجدیدة للنشر-التشریعات القانونیةلأحدثالأولاد ونفقة الأقارب وفقا 
.2004الطبعة-الإسكندریة مصر

دار الكتب القانونیة -والتطلیق وأثارهماالطلاق -أحمد نصر الجندي.د.3
. 2004مصرالطبعة-ومطابع شتات

دار الكتب القانونیة -شرح قانون الأسرة الجزائري-أحمد نصر الجندي.د.4
.2009سنة النشر-ودار شتات للنشر والبرمجیات

دار الكتب -الأحوال الشخصیة في القانون السوري-أحمد نصر الجندي.د.5
.شتات للنشر والبرمجیاتالقانونیة ودار 

-منشورات الحلبي الحقوقیة-الأسرة بین الجمود والحداثة- أحمد أباش.6
.2011الطبعة الأولى 

مدعم بإجتهادات قضاء محكمة العلیا من أخر -قانون الأسرة-العیش فضیل.7
.2007الطبعة الثانیة -دیوان المطبوعات الجامعیة-2005تعدیلات 

معین الأحكام -إسحاق إبراهیم بن حسین بن عبد الرفیعالشیخ العلامة أبي .8
.الجزء الأول-دار الغرب الإسلامي-على القضایا و الأحكام

دار -حقوق أطفال في الشریعة الإسلامیة فقها وقضاء-أحسن زقور. د.9
.الفكر العربي

شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة -بن الشویخ الرشید. د.10
-ه1429الطبعة الأولى-الجزائر-دار الخلدونیة-شریعات العربیةلبعض الت
.م2008



الجزء -أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي-بلحاج العربي. د.11
.دیوان المطبوعات الجامعیة- الثاني
الطبعة -دیوان المطبوعات الجامعیة- قانون الأسرة-بلحاج العربي. د.12

.الثالثة
ون الأسرة مبادئ الإجتهاد القضائي وفقا لقرارات قان-بلحاج العربي. د.13

.2006طبعة-دیوان المطبوعات الجامعیة-المحكمة العلیا
-الجزء الأول-الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري-بلحاج العربي.د.14

.2004الطبعة الثالثة -بن عكنون الجزائر-دیوان المطبوعات الجامعیة
دار - لرابطة الزوجیة في قانون الأسرةصور وأثار فك ا-بادیس دیابي.15

.2012سنة الطبع-عین ملیلة الجزائر-الهدى
قانون الأسرة مدعم بأحدث مبادئ و إجتهادات المحكمة العلیا -دلاندة یوسف.16

-دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع-في مادتي الأحوال الشخصیة والمواریث
.الجزائر
دار -مادة شؤون الأسرة الزواج و الطلاقدلیل المتقاضي في-دلاندة یوسف.17

.2001الطبعة الثالثة سنة-هومه للطباعة والنشر والتوزیع
قانون الأسرة منقع بالتعدیلات التي أدخلت علیه بموجب -دلاندة یوسف.18

الطبعة -الجزائر-دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع-05/02الأمر رقم 
.2009الثالثة
دمشق -دار الفكر-الجزء السابع-فقه الإسلامي وأدلتهال- وهبة الزحیلي. د.19

.م1989-ه1409الطبعة الثالثة-سوریة
-دار الخادونیة-الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري-طاهري حسین.20

.م2009-ه1430الطبعة الأولى -الجزائر



-النظم القانوني للأسرة في الشرائع غیر الإسلامیة-محمد حسین منصور. د.21
.الإسكندریة مصر-الجامعة الجدیدة للنشردار
دار -التطلیق والخلع وفق القانون و الشریعة الإسلامیة-منصوري نورة.أ.22

.2012الجزائرسنة الطبع-الهدى عین ملیلة
دار -أحكام وأثار الزوجیةشرح مقارن لأحوال الشخصیة-محمد سمارة.د.23

.م2008-ه1429-الثقافة للنشر و التوزیع
دیوان المطبوعات -محاضرات في قانون الأسرة-ي نجممحمد صبح.د.24

.م1999الطبعة-بن عكنون الجزائر-الجامعیة
دار بلقیس و دار -قانون الأسرة حسب أخر تعدیل له-ملود عیدان. د.25

.2006سنة الطبع-الجزائر-البیضاء
النشأة و التوزیع للمعارف -موسوعة الأحوال الشخصیة-عبد التوابمعوض.26

.1990الطبعة السادسة-مصر-بالإسكندریة
- دار الفكر الجامعي- أحكام الحضانة بین الفقه و القضاء-ممدوح عزمي.27

.الإسكندریة مصر
.دار العلوم للنشر والتوزیع-الزواج و الطلاق في الشریعة-عمار قرفي.28
قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید شرح أحكام الزواج -ز سعدعبد العزی.29

الجزائر الطبعة -دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع- و الطلاق بعد التعدیل
.2010الرابعة
دار هومه - الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري-عبد العزیز سعد.30

.طبعة الثالثة-الجزائر- للنشر والتوزیع
-الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة فقها وقضاءاً -عزیز عامرعبد ال.31

.دار الفكر العربي



أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة -عبد القادر داودي. د.32
.2010سنة الطبع-الجزائر- دار البصائر للنشر والتوزیع-الجزائري
الزواج و الطلاق في الفقه الخلاصة في أحكام -عبد القادر بن حرز االله. د.33

-الجزائر-دار الخلدونیة-الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري حسب أخر تعدیل له
.م2007ه1428الطبعة الأولى

قضایا شؤون الأسرة من منظور الفقه والتشریع -عبد الفتاح تقیة. د.34
.2011سنة الطبع-منشورات ثالة الأبیارالجزائر-والقضاء
.2004الطبعة الأولى- شرح قانون الأحوال الشخصیة-عثمان التكروري. د.35
عین ملیلة -دار الهدى-قانون الأسرة نصا وفقهاً وتطبیقاً -نبیل صقر.36

.الجزائر
-والقانونشرح قانون الأسرة المعدل دراسة مقارنة بین الشرع-غنیة قري. د.37

.2011الطبعة الأولى-الجزائر-دار الطلیلة
-لمركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائريا-باحث لوعیل محمد لمین.38

.2004الطبعة-دار هومه لطباعة والنشر والتوزیع

:الأوامر والنصوص القانونیة

یونیو 09هـ الموافق لـ 1404رمضان عام 9المؤرخ في 84/11قانون .1
.والمتضمن قانون الأسرة1984
فبرایر 27هـ الموافق لـ 1426محرم عام 18المؤرخ في 05/02رقم الأمر.2

هـ 1404رمضان عام 9المؤرخ في 84/11یعدل ویتمم القانون رقم 2005سنة 
.والمتضمن قانون الأسرة1984یونیو سنة 9الموافق لـ 



قانون الأحوال الشخصیة المغربي الصادر بإسم مدونة الأحوال الشخصیة .3
سنة 2354المنشور بالجریدة الرسمیة عدد رقم 1957لسنة 343075المغربیة رقم 
.1957/هـ1377
وتعدیلاته الصادرة بإسم مجلة 1956قانون الأحوال الشخصیة التونسي لسنة .4

.الأحوال الشخصیة في موسوعة التشریعات العربیة
الصادرة بتاریخ 1953لسنة 59قانون الأحوال الشخصیة السوري رقم .5
الصادر بتاریخ 1957لسنة 34ولمعدل بالقانون رقم 17/09/1953
31/12/1975.
نوفمبر 22هـ الموافق لـ 1396ذي القعدة 30المؤرخ في 76/97الأمر رقم .6

. المتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة1976


	الواجهة(1).pdf
	بسم الله(1).pdf
	شكر وعرفان .pdf
	إهداءسهيلة.pdf
	إهداءفتيحة.pdf
	خطة.pdf
	مقدمة.pdf
	الفصل الأول(1).pdf
	الفصل الثاني.pdf
	خاتمة.pdf
	قائمة المراجع.pdf

